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وطئةت  
 واحدة من النتائج الھامة "المحليمن المبادئ الموجھة للنزوح "حة شروتعتبر ھذه النسخة الم           

ما كان متوقعاً من المحامین ربو. اًقیادیللعملیة الواسعة والمكثفة التي لعب فیھا دكتور والتر كالن دوراً 

عادةً ما تباینت فى كل من  فإن وجھات النظروالمحللین السیاسین ذوي الخبرة الواسعة فى عدة قضایا ، 

ة وذلك من خلال رئاستھ للعملیة التي أدت إلى قیاد دكتور كالن حسن الأظھر. القضایا القانونیة والسیاسیة

 القضایا القانونیة تطویر المبادئ عبر النضال لاكتشاف الأسس العامة التي تمكن الفریق العامل من حل

 . المتضاربة ل على تقریب وجھات النظرة والعممعقدوالسیاسیة ال

 ملیون شخص ٢٠الحمایة والمساعدة لأكثر من  تعزیز لتطویر المبادئ الموجھة للنزوح المحليتم            

ة لحقوق الانسان جسیم العنیفة والانتھاكات التالصراعاحول العالم تم تھجیرھم قسراً داخل بلدانھم بسبب 

 الدولیة ذات الصلة معاییر أدرجت المبادئ فى وثیقة واحدة ال. الإنسان    منالكوارثیعیة ووالكوارث الطب

والقانون الإنساني وقانون اللجوء بالقیاس بالإضافة إلى الدولیة الإنسان قوانیین حقوق ة من ناشئبالنزوح وال

ونتیجةً .  القانونفىكما إنھ تعمل على معالجة الثغرات ومواضع الخلل المعروفة ة ، موجود القوانین العكسھا

 وإلتزامات الحكومات والسلطات محلیاًلذلك فھنالك الآن ولأول مرة  وثیقة رسمیة تتعلق بحقوق النازحین 

 .السكانالنفر من الأخرى الحاكمة  أولئك 

 أطر معیاریة ملائمةة الأمم المتحدة لحقوق الانسان والجمعیة العامة تطویر مفوضی طلبت مني كل من 

. محلیاً یوفر القانون الدولي الراھن الحمایة للنازحین حد إلى أي قیم طُلب مني مبدئیاً أن أو .لیاًمحللنازحین 

و والتر كالن  و بالتعاون مع فریق خبراء قانونیین دولیین بقیادة روبرت كوجودو جولدمان ١٩٩٦فى العام

ث توصلت الدراسة إلى أنھ بینما  القانونیة للمفوضیة حیعاییرالم تصنیف وتحلیلبعرض  تومانفرید نواك قم

إلا أن ھنالك بعض النقاط الھامة التي  محلیاً للنازحین تغطیة أكبریر یعمل القانون الدولي الراھن على توف

ة والجمعیة مفوضی، وكنتیجة لذلك طلبت مني كل من الفشل فیھا فى تقدیم مبدأ أساسي لحمایتھم ومساعدتھم

  أخري تقوم على نتائح التحلیل  كما تقوم على دراسة محلیاً للنازحین یةأطر معیارالعامة أن أقوم بإعداد 

 .متعلقة بالحمایة ضد النزوح العشوائي

 خبراء قانونیین دولیین وھیئات أقلیمیة الداخلى مسودة المبادئ الموجھة للنزوح وضعجمعت عملیة          

  بواسطة فى صورتھا النھائیة حیث تم وضع مسودة المبادئ. ومنظمات حكومیة ومؤسسات بحوث 

 .  حكومة النمساةفا ستضا ب١٩٩٨ في فیینا في ینایر خبیرإستشاري

 القانون الدولي الساري كما عكس أنھا توضح إنھا تإلا آلیة ملزمة شكلتعلى الرغم من أن المبادئ لا          

 الأساس للحمایة والمساعدة أثناء دمقي وتتعسف الحمایة ضد النزوح القدم وت– جمیع مراحل النزوح عالجأنھا ت

 كما آامل أن تحصل المبادئ فى – الضمانات للعودة الآمنة وإعادةالتوطین وإعادة الدمج نص علىالنزوح وت
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وقت وجیز على وضعیة القانون الدولي التقلیدي  حیث لاتكون تكراراً لذات القانون كما یجب أن تعمل ذات ال

 وتقدم الإرشاد للذین محلیاًخلاقي  ترفع الوعي بالحاجات الخاصة بالنازحین التزام أإعلان فى نفس الوقت ك

  . لمشاكلھمون ستجیبی

فرحبت اللجنة .  دولیینسلطةحظیت المبادئ الموجھة خلال فترة وجیزة من الزمن باعتراف و           

سیة بالمبادئ و شجعت وكالاتھا الدائمة للوكالات المشتركة المكونة من رؤساء وكالات الإغاثة والتنمیة الرئی

الأعضاء  على المشاركة فیھا على مستوى موظفیھا ومجالسھا التنفذیة وعلى القیام بتطبیقھا على مناشطھا 

 تبنت المفوضیة ١٩٩٨فى العام بعد عرضھا على مفوضیة حقوق الإنسان  . محلیاً النازحین علىمیدانیاً 

 مع الحكومات وكل الذین مستمر  فى حواري الامھادخستفي المعلن لإقراراً بالإجماع مشیراً إلى المبادئ وھد

 كما أشار القرار إلى القرار المتخذ من قبل اللجنة الدائمة المشتركة محلیاًتتعلق مھامھم ومناشطھم بالنازحین 

المجلس ة وومیللوكالات فیما یخص التطبیق الفعلي للعملیات المیدانیة لوكالاتھا، كما صادقت الجمعیة العم

الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على المبادئ وأبدي عدد مقدر من وكالاتھا رغبتھ فى العمل على 

نشرھا بالإضافة إلى ھیئات أقلیمیة مثل مفوضیة حقوق الإنسان الأمریكیة الخاصة التابعة للولایات الأمریكیة 

التعاون فى أوربا على المبادئ وبدأت فى ، كما صادقت كل من منظمة الوحدة الافریقیة ومنظمة الأمن و

 . نیاًادییب موظفیھا على كیفیة تطبیقھا متعمیمھا والعمل بھا، بالإضافة إلى توزیع المبادئ وتدر

 طلب مشروع معھد بروكینج الخاص .بسبب الإنتشار والإستخدام الواسع الذي حظیت بھ المبادئ           

أن توضح تبینھا وحة من المبادئ لتوضیح أھدافھا الرئیسیة وشروخة م من الدكتور كالن نسالمحليبالنزوح 

 القانوییة ، وعلیھ قام الدكتور كالن بإعداد الملاحظات على درجة عالیة من الخبرة ، والتي سوابقھابالتفصیل 

ي لتقدیم یجب أن تقدم فھماً عمیقاً للمبادئ للمجتمع القانوني وكافة الآخرین الساعین لتعزیز القانون الدول

 الثلاثة وثائقیضع نشر  ال . المحلي  والمدنیین الآخرین فى حالات الصراع محلیاًحمایة أفضل للنازحین 

الأساس المتین لإستجابة أكثر فاعلیة وأكثر شمولاً ،معاً،الملاحظات والمبادئ الموجھة والجمع والتحلیل 

 . محلیاً الدمج بالنسبة للنازحین للحمایة والمساعدة وحاجات إعادة
 فرانسیس ماجوك دینج                                                                                     
 ممثل الأمین العام للامم المتحدة                                                                                                         

  محلیاًلشئون النازحین                                                                                                                
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  المحليالمبادئ الموجھة للنزوح 
  ملاحظات

.  سبة للمبادئ الموجھة تشیر الملاحظات التالیة إلى المصادر القانونیة التي تشكل الأساس بالن:تنویھ          
یتم عرض المبادئ الموجھة أولاً ومن ثم المراجع المتعلقة بجمع وتحلیل  . اًلم یقصد بھا أن تكون تفسیر قانونی

  .ومن ثم الملاحظات) الجزء الأول والثاني(القواعد القانونیة 
  المجالات والأھداف: مقدمة 

 تعمѧل علѧى تعریѧف     و على مѧستوى العѧالم  محلیاًحین ة للناز معین المبادئ الموجھة الحاجات ال    ھذهتخاطب   -١
الحقوق والضمانات ذات الصلة بحمایة الأفراد من النزوح القѧسري وحمѧایتھم ومѧساعدتھم أثنѧاء فتѧرة النѧزوح         

  .إعادة التوطین وإعادة الدمج العودة وأثناء أو
 الѧذین أُجبѧروا   فѧراد جموعѧة الأ م الأفѧراد أو  ھѧم  محلیѧاً  فإن النازحین   محلیاً لمبادئ الموجھة لأغراض تلك ا   -٢

 التي تكون نتیجةً   لتѧأثیرات النزاعѧات المѧسلحة أو    خاصةً المعتادة ، إقامتھم دیارھم او أماكن   منعلى الفرار   
بغیة تجنبھا، أو حالات العنف المعممة، أو انتھاكѧات حقѧوق الإنѧسان او الكѧوارث الطبیعیѧة أو التѧي مѧن صѧنع             

  .یاًعالم حدود دولة معروفة البشر والذین لم یقوموا بعبور
تѧѧشكل تنѧѧسجم معھѧѧا و ھѧѧذه المبѧѧادئ  القѧѧانون الѧѧدولي لحقѧѧوق الإنѧѧسان والقѧѧانون الѧѧدولي الإنѧѧساني و   عكѧѧست -٣

  :اً لكل من مرشد
  .القیام بتفویضھ فى محلیاً ممثل الأمین العام لشئون النازحین - أ 

  .المحلي الدول حینما تواجھ بظاھرة النزوح -ب 

  .محلیاً والفئات والأفراد فى علاقاتھم بالنازحین لأخرى ا كل السلطات-ج 

  .المحليالحكومیة وغیر الحكومیة فى تعاملھا مع قضایا النزوح بین  المنظمات -٤

  . یتم نشر وتطبیق ھذه المبادئ الموجھة على أوسع نطاق ممكن- ٤

  )٤١٥- ٦٤،٤١٠- ٦القواعد القانونیة المواد راجع جمع وتحلیل (

محلیاً ولقد منظور احتیاجات النازحین لمسألة النزوح من الموجھة  المبادئ تتناولأعلاه   )١(قرة     الف      

السید فرانسیس مجوك دینق : مثل الأمین العام التى أعدھا م تلك الاحتیاجات فى التقاریر المیدانیة توصف

 والضمانات التي حال الحقوقالمبادئ مع الخبراء تم تعرف أخرى ذات صلة وفى دراسات  و مناقشات 

ب احتیاجات النازحین فیما یخص طاخ وتسفيعتاستیفائھا ومراعاتھا بصورة كاملة یمكن أن تحد من النزوح ال

تقوم المبادئ على أساس مراحل النزوح إلى تركیزھا على الحاجات  بالنظر. الحمایة والمساعدة والحلول

ل للمساعدات الإنسانیة ھیكالحمایة أثناء فترة النزوح و ، حیث إنھا تتعامل مع الحمایة من النزوح والمحلي

  .والحمایة أثناء العودة وإعادة التوطین وإعادة الدمج

المبادئ "ة الأشخاص ذوي الاحتیاجات محل إختصاص فئ تعریف وصفي ل)٢(الفقرة : ) ٢(الفقرة              

والحقیقة القائلة بأن ھذا ) ٢.(إرادیة للانتقالالانتقال القسري أو السمة اللا) ١: (عاملین  سعك ، ت"الموجھة

 -  المحلي النزوح القضاء علىتقدم ھذه الفقرة بعض الأمثلة حول .  الانتقال یحدث داخل الحدود الوطنیة 

أحوال العنف المعمم وانتھاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبیعیة أو التي  یحدثھا الإنسان وتشمل ضحایا 



 ٤  

 أن یكونوا فى بعض الحالات ضحایا للتمییز أو انتھاكات حقوق الإنسان الأخرى نیتجة الكوارث حیث یمكن

ى وجھ لع"لنوزحھم بسبب أنھ یتوجب علیھم النزوح إلى منطقة یشكلون فیھا أقلیة إثنیة  تشیر كلمة 

 تنطبق المبادئ أنھ لا من الواضحإلى أن النماذج المدرجة فى القائمة لیست شاملة، حیث " الخصوص

  .ة ـالموجھة على الأشخاص الذین یھاجرون طواعیةً من مكان لآخر فقط لتحسین ظروفھم الاقتصادی

ما  شخصٌ كون ، أن یمحلیاًلیست تعریفاً قانونیاً للنازحین  )٢( أنھ من المھم التأكید على أن الفقرة           

یة بنفس المعني  فى حالة الوضعیة القانونك لھ ذلنازحاً فى وطنھ الأصلي أو فى مكان إقامتھ العادیة لا یُخول 

 نابعة من حقیقة أنھم محلیاًة للنازحین لوخأن الحقوق والضمانات المفى ذلك سبب وال لاجئاً ، كان ذامثلاً أ

مبعث  ھذه الحقوق والضمانات ھو الخصوصیة . بشر ومواطنون أو مقیمون بصورة معتادة فى دولة بعینھا

من خلال وضع تعریف للنازحین . لخاصة المترتبة على حقیقة أن تصیر نازحاًوالحساسیة والاحتیاجات ا

 تسعي لتسلیط "فإن المبادئ الموجھة" فى الجزء الذي یتعلق بالمقدمة أكثر من الموضوع الرئیسي ، محلیاً

 لا  كمامحلیاًلایحتاج النازحون ."محلیاًوغیر القانونیة لمصطلح النازحین الضوء على الطبیعة الوصفیة 

یمنح . یتسني لھم الحصول على الوضعیة القانونیة مقارنةً بتلك التي یمكن الحصول علیھا فى حالة اللجوء

، وعلیھ  الأصلنھمموطاللاجئون بموجب القانون الدولي وضعیة قانونیة خاصة بسبب أنھم فقدوا الحمایة فى 

 محلیاًلا یحتاج النازحون .وداً دولیة وا حدجة للحمایة الدولیة والتي لیست ضرورة للذین لم یعبرافأنھم فى ح

لمثل ھذه الحمایة البدیلة بل وباعتبارھم مجموعات بشریة تعیش أوضاعاً حرجة فإن لھم حق التمتع بكافة 

 تلك الحقوق التي تعتبر أكثر أھمیة  علىةًلمشتالضمانات ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني م

 للتعرف على النازحین الذین یحتاجون محلیاًك إمكانیة اتخاذ الإجراءات الإداریة لا یسقط ذل .بالنسبة لھم

 یستحقونھ بموجب منما  محلیاًھذا السجل لا یمنع النازحین مثل مع ذلك فإن عدم توفر . لمساعدات خاصة 

 .حقوق الإنسان والقانون الإنساني

 فى محلیاًأنھ یمكن أن یصبح الناس نازحین )  كذاارتجنب آثت أو  ثار كذانتیجة لآ ( تشیر الكلمات          

 .بلدانھم أما عقب معانتھم من آثار عوامل الإكراه أو توقعھم لحدوث مثل ھذه الآثار

 ملزمة آلیة لاومحلیاً  مسودة إعلان عن حقوق النازحین "المبادئ الموجھة"لا تعتبر ھذه ) ٣(           الفقرة 

كل مبدأ  ناقشییتم .  الدولي وتنسجم معھايالدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسان أنھا تعكس القانون مع أنھا

" المبادئ الموجھة" كستع. "الملاحظات"ھا فى ھذه تلخیص منَ ثمّ و"المجموعة"أساسي من تلك المبادئ فى 

النطق تعمل على   ومحلیاًود القانونیة التي تستجیب للاحتیاجات الخاصة للنازحین بنالتفصیلاً  بصورة أكثر

 ، كما تعمل أیضاً على توضیح النقاط التي المحلي لھم وذلك من أجل تسھیل طلباتھم فى حالات النزوح بھا

 الخلل نقاط الضعف إلى أن القانون الدولي الساري یعاني من بعض تلك النصوصبموجبھا توصلت مجموعة 

  .وحتى الثغرات



 ٥  

إمكانیة حدوث النزوح فى  ثلاثة مفادھا حقیقة معقدة بناءً على عملیة  محلیاً حمایة النازحین تعتبر             

ة المسلحة أو فى حالة المحلیفى حالات الاضطرابات والتوترات الناتجة من النزاعات ) ١:(ظروف مختلفة 

الدولیة المحكومة  عات المسلحة غیرافى حالات الصر) ٢(و.  قانون حقوق الإنسانیطبق حیث –الكوارث 

فى حالات النزاعات المسلحة بین ) ٣(أھم قواعد القانون الإنساني وبعض ضمانات حقوق الإنسان وببعض 

وفى نفس الوقت تبقى بعض ضمانات حقوق الإنسان المفصلة  مواد القانون الإنساني الدولي فعلالدول حیث ت

 والطلب ذات الصلة ةشد لتسھیل المنا كل الثلاثة حالات"المبادئ الموجھة"تغطي . المھمة قابلة للتطبیق

. د أي المبادئ یمكن تطبیقھا على أي من الحالاتی تحدممارسة یصعب فى الغالب حیث بالقواعد القانونیة 

 تلك الأحوال بین فى نفس الوقت یز تلك الضمانات التي یجب مراعاتھا فى كل الأحوال، وتمعرف المبادئت

 ما بین مراحل دقة النزوح والتي تمیز بأنواعمن ) ٧( المبدأ رقم مثالراجع (متي ما كان ذلك ضروریاً 

فقط   قدر قلیل جداً من الضمانات فى الواقع اعيیریمكن أن الطوارئ للنزاعات المسلحة والكوارث، حیث 

) ١٠(ومثال آخر ھو المبدأ رقم . ممكنةالوقائیة من قبل السلطات وفى أحوال أخرى حیث تكون الإجراءات 

الضمانات المتصلة بأوضاع )  ٢( وینص عموماً على حق الحیاة وتُفصل فى  الفقرة )١( فى الفقرة وضحالم

 ).النزاعات المسلحة فقط

 یكونون فى الغالب مرغمین على مغادرة دیارھم وبھذا یجدون محلیاًن النازحین قیاساً على ذلك فإ          

حیث  ، محلیاًلا یسري مباشرةً على النازحین أنفسھم فى حالة كالتي تشبھ أحوال اللجوء، إلا أن قانون اللجوء 

كن أن یكون قانون إلا أنھ یم. یُعرف القانون الدولي اللاجئین بأنھم الأشخاص الذین فروا عبر الحدود الدولیة

د معین فى اقتراح القوانین ووضع الموجھات لحمایة احتیاجات النازحین ح إلى اً على ذلكقیاساللجوء مفیداً 

 الخاصة بحمایة النساء اللاجئات ١٩٩١ مثل الموجھات للاجئینلھام من وثائق المفوضیة السامیة باست . محلیاً

مع ذلك  . "المبادئ الموجھة" تمت صیاغة ١٩٩٤والموجھات الخاصة بحمایة الأطفال اللاجئین ورعایتھم 

 فى الدولة المستضیفة ین أن اللاجئین لا یعتبرون مواطنحال الطبیعة باعتباره أن یضع فى لمرءیتوجب على ا

 أن ھناك عدة قواعد وموجھات تتعلق بحالة اللاجئین حیث مواطنین فى بلدانھم ، محلیاً النازحون ظلبینما ی

 بالقیاس كما أن تطبیق ھذا البنودمع الأشخاص الأجانب فقط فى بلد الملجأ فقط ة متساویة معاملتضمن لھم 

التي یتمتعون بھا كمواطنین فى بلدانھم ومن ثم یكون ذلك ضاراً  من الحقوق محلیاًعدداً من النازحین یحرم 

 .بھولاء

ھو تقدیم التوجیھ ألا و "المبادئ" على الغرض الأساسي من ھذه )٣(وتشدد الجملة الثانیة من الفقرة            

القابلة للتطبیق  یرتولیف عدد من المعاییقدم ھذا التوجیھ عبر و. محلیاًلكل الذین یتعاملون مع أحوال النازحین 

 الإنساني ذات وضمانات القانون  بعكس معاییر حقوق الإنسان المتفق علیھاوفى صورة قواعد واضحة 

 فحسب القیام بتفویضھ تعمل على توجیھ ممثل الأمین العام فى   ،كما أنھا لامحلیاًالأھمیة الخاصة للنازحین 
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وبما أن النزوح  . محلیاًمیة فى تعاملھا مع النازحین الحكومیة وغیر الحكوبین بل وحتى الدول والمنظمات 

ة المسلحة ، فإنھ من الأھمیة بمكان أن یتم توجیھ المحلییحدث غالباً فى الوقت الراھن فى حالات الصراعات 

 السلطات والفئات والأفراد مثل ھذه و یتوجب على "المبادئ"السلطات والمجموعات والفئات الأخرى بھذه 

 خصوصاً عند الدخول "المبادئ الموجھة"الأساسیة للسلوك الإنساني وفق ما ھو موضح فى  ییراحترام المعا

م المجموعات المسلحة والشخصیات الخاصة فى مثل ھذه الأحوال بالقانون الدولي ازوإلفى صراع مسلح ، 

 واحملیت ربما ومین بصفة عامة بقانون حقوق الإنسان ، إلا أنھكالإنساني، على الرغم من أنھم لیسوا مح

  .المسئولیة حیال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة
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  ةــمبادئ عام: القسم الأول                                     
  )١(دأ ـــالمب

 فى آخرون  التمتع بمساواة كاملة بنفس الحقوق والحریات التي یتمتع بھا أشخاص محلیاًللنازحین یحق  -١
یجوز ممارسة التمییز ضدھم فى التمتع بأي من الحقوق  كما لا . ىالمحلبلدانھم  بموجب القانون الدولي و

  .والحریات على أساس أنھم نازحون 
تمس ھذه المبادئ المسئولیة الجنائیة الشخصیة بموجب القانون الدولي على وجھ الخصوص فیما   لا-٢

  .نسانیة وجرائم الحربیتعلق بالإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإ

  ).٦٥- ٤٧راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة الفقرتین ( 

 تتضمن ھذه الفقرة مبدأ المساواة وعدم التمییز وتوضیح ما ھو ضمني فقط فى ) :١(           الفقرة 

والحریات التي  الحق فى التمتع بنفس الحقوق محلیاً ، كما تبین أن للنازحین محلیاًالقانون الدولي للنازحین 

  . بسبب نزوحھم محلیاًویحظر أي تمییز ضد النازحین . یتمتع بھا آخرون فى بلدانھم 

) ٧(  متاًصلة بصورة راسخة فى القانون الدولي ، وتعترف المادة            أن مبادئ العدل وعدم التمییز

 ولھم الحق دون تمییز فى التساوي كل الناس سواسیة أمام القانون"من الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان بأن 

من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة المدنیة ) ٢٦(، فى ذات السیاق تكفل كل من المادة "فى حمایة القانون

من المیثاق الأفریقي لحقوق ) ٢(الفصل ) ٣(من المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمادة ) ٢٤(والمادة 

اللغة أوالدین أو  الجنس أو اللون أو واة ومنع التمییز على أساس العرق أوالإنسان والشعوب مبداً المسا

  أو الرآي الآخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الھویة أو المیلاد أو وضعیة أخرى اسيیالسالانتماء 

على ) ٣(ة  فى عدة مواد وعلیھ تنص المادة العامةالمساوایعالج القانون الانساني قضیة التعامل على أساس .

أن یعامل الأشخاص الذین لم یشاركوا فى أعمال عدائیة  بصورة إنسانیة دون أي تمییز سلبي قائم على 

أساس العرق أو اللون أو العقیدة أو الجنس أو المیلاد أو الثروة أو أي معاییر أخرى مشابھة ، كما تتضمن 

الفصل ) ٢٧(بالإضافة إلى المادة ) ٢(رقم من البروتكول ) ١(الفصل ) ٤(والمادة ) ١(الفصل ) ٢(المادة 

  . نصوص مشابھة ) ١(من البروتكول رقم ) ٧٥(من معاھدة جنیف الرابعة والمادة ) ٣(

 بسبب محلیاً فى قانون حقوق الإنسان ینص على حظر التمییز ضد النازحین یوجد نص صریح لا          

من المعاھدة الدولیة ) ٢(ي لحقوق الإنسان والمادة من الإعلان العالم) ٧(أنھم نازحون ، إلا أن المادة 

من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة ) ٢٦(و ) ٢(للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمواد 

یكون فقط على أساس العرق واللون  والمدنیة و معاھدات حقوق الإنسان الأخرى تشدد على أن التمییز لا

. یدة والأصل القومي وأسباب أخرى مشابھة بل أن التمییز یقوم على وضعیة أخرى والجنس واللغة و العق

یغطي ) یسري الیوم على حالة العجز(أن ھذا المصطلح الأخیر والذي قصد بھ أن یفسر بصورة موسعة 

   .محلیاًرة للجدل وضعیة النازحین بصورة مثی

 أو تبریر ذلك بغیة الاستجابة محلیاًع النازحین  بصورة مختلفة ملا یمكن أحیاناً تجنب التعامل          
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الإنسان من  تعني المعاملة التي تماثل الملامح التي تمیز  أن المعاملة المتساویة لاوعلیھ. لاحتیاجتھم الخاصة

.. الخ والتي عادةً ربما تلعب دوراً فى فرض قرار معین ... الآخرین مثل المواھب والممیزات     الفردیة   

ھك مطلب المعاملة المتساویة حینما یصدر قرارُ محكمةٍ أو قرارٌ إداريٌ على أساس وجھات نظر ینت.. 

تعسفیة لا تستند على أي ھدف أو مبرر حیث یكون القرار خاصاً تعسفیاً ولكن لیس حصریاً فقط عند ما 

التي تحظر یمارس التمییز ضد الأشخاص على أساس واحدة أو أكثر من المعاییر المدرجة فى المواد 

وھكذا یمكن ). ٦٧-٦٦تعلیق نواك على المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة و المدنیة الصفحات    ( التمییز 

 لكنھ لا یحظر التمییز محلیاً إذا لحق بھم أذي لمجرد أنھم نازحون محلیاًانتھاك حظر التمییز ضد النازحین 

 تلبي ، على سبیل المثال ، الاحتیاجات الخاصة غیر المتحیز  لا سیما الذي لا یعوق الإجراءات التي

  ).)٤(راجع البنیات التحتیة المبدأ .(للنازحین من النساء والأطفال

  

من تأثر سیر عمل قوانین المسئولیة الجنائیة الدولیة بالمبادئ ) ٢(تحذر الفقرة ) ٢(الفقرة            

یشتبھ فى أنھم ارتكبوا جرائم خطیرة مثل جرائم مضمون ھذه الفقرة أنھ لایمكن للأشخاص الذین . الموجھة

الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب الإفلات من المحاكمة والعقوبة تحت طائلة القانون الدولي 

على الرغم من أنھ . فقط على أساس أنھم نازحون محلیون أو بطریقة أخرى عبر التوسل بالمبادئ الموجھة

ین یشتبھ فى أنھم ارتكبوا جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب أن یحق لھولاء الأشخاص الذ

یتمتعوا بحقوق الإنسان الأساسیة بالنسبة لھم، فربما تكون بعض ھذه الحقوق محدودةً بسبب سلوكھم 

  الذین ارتكبوا جرائم ضدمحلیاًیمكن أن یعتبر الإعتقال الذي ینفذ بحق النازحین  الإجرامي ، وعلیھ لا

  ).١(الفصل ) ١٢(القانون     الدولي ، مثلاً ،عملاً تعسفیاً بموجب المادة 

 ترتفع فیھ نسبة ارتكاب الجرائم تيوال ة المعاصربیئة العلى عكس النظر إلى ھذا المبدأنبغي            ی

نایات فى الأحوال التي تنشب فیھا الصراعات المسلحة والذي تبرز فى ظلھ محاكم الج الخطرة الدولیة 

ة فإن ھذه الفقرة تعمل على توجیھ رسالة تحذیریة للذین یریدون استخدام المبادئ بیئالدولیة ،  مقابل ھذه ال

  .الموجھة كذریعة للإفلات من المحاكمة

ي فالأكثر مشابھةً بالنسبة لھا حال تماماً لھذه الفقرة الفرعیة فى القانون اللیس ھنالك نظیر مماثل          

ستبعاد بموجب قانون اللجوء ، فبموجب ھذا المفھوم یحرم الشخص من التمتع بفوائد الحمایة مفھوم الا

بموجب اللجوء إذا كانت ھنالك أسباب حقیقیة یعتبر بموجبھا الشخص أنھ أرتكب أیاً من الجرائم المعینة 

ھم تجدر الإشارة إلیھ ما ھنالك اختلاف م). من المعاھدة الخاصة بأحوال اللاجئین) ١(فى البند (المشار إلیھا 

حیث یُعترف بالشخص لاجئاً ) ٢(الفصل ) ١(بین مفھوم الاستبعاد فى نظام اللجوء وما بین معني المبدأ 

بسبب استیفائھ لمعاییر قانونیة معینة ویمنح نفس التعریف الوضعیة القانونیة التي ینبثق عنھا أحقیة الحصول 
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 حتى ئكاللاجع الأھلیة عن الشخص المستبعد بأن یكون معترفاً بھ ویكون أثر الاستبعاد فى رف. على اللجوء

إن استوفى المعاییر القانونیة، على العكس من ذلك فإن مسألة النزوح داخل البلد قائمة على وجود العوامل 

 نازحاً حتى وإن ارتكب جرائم محلیاًحیث یبقى الشخص النازح . الموضوعیة ولیس على الاعتراف القانوني

ادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب ، إلا أنھ یحق لذات الشخص مبدئیاً أن یتمتع الإب

بالحقوق والضمانات المصرح بھا فى المبادئ الموجھة ، فإن حقوقھ تبقى محدودة لأكبر حد ممكن مقارنةً 

أنھ لا یمكن للأشخاص ) ٢(صل الف) ١(بالنازحین الآخرین ، إضافةً إلى النقطة التي أشار إلیھا المبدأ 

 . أعمالھم الإجرامیة منة جتنا  لتحاشي العقوبات المحلیاًالاستفادة من وضعیتھم كنازحین 

    )٢(دأ ــالمب
عن وضعیتھم   والأفراد بصرف النظرمجموعاتینبغي مراعاة ھذه المبادئ من قبل كافة السلطات وال -١

ي أن یؤثر تطبیق ھذه المبادئ على الوضع القانوني لأي من القانونیة وتطبیقھا دون أي اعتراض كما لا ینبغ

  .السلطات أو الفئات أو الأفراد المعنیین

 من قوانین حقوق الإنسان الدولیة اً أیيلغتحد من أو تعدل أو تنھا كولا ینبغي تفسیر ھذه المبادئ على  -٢

وطني لاسیما تلك التي لا أو وثیقة القانون الدولي الإنساني أو حقوق مكفولة لأشخاص بموجب قانون 

  .تتعارض مع حق الطلب و التمتع باللجوء السیاسي

 یدعم ھذا المبدأ أوسع نطاق ممكن من مراقبة المبادئ الموجھة ویؤكد على طبیعتھا  )١(          الفقرة 

  .المحایدة وغیر المنحازة 

 بصرف النظر عن وضعیتھم  من قبل كافة السلطات والمجموعات والأشخاصبالدعوة للرقابة          

بنود حقوق الإنسان التي عادةً ما تفرض التزامات مباشرة فقط على ) ١(القانونیة فربما تجاوزت الفقرة 

الدول وممثلي الدولة ، مع ذلك تضع بعض معاییر حقوق الإنسان مثل ھذه الالتزامات على فاعلین غیر 

من معاھدة أعمال الإبادة الجماعیة صراحةً على ) ٤ (حكومیین أیضاً و ھكذا على سبیل المثال تنص المادة

عما إذا كانوا مسئولین یشغلون مناصب "معاقبة الأشخاص الذین یرتكبون أعمال إبادة بصرف النظر 

كما یسري القانون الإنساني فى حالة الصراعات غیر ." دستوریة أو مسئولین عامین أو شخصیات خاصة

ممثلي الدول فحسب ، بل كافة أطراف         ) ٢(من البروتكول رقم ) ٣ (لاتلزم المادة العامة.(الدولیة 

الصراع ، ویلتزم الأفراد بصورة غیر مباشرة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني حیث تتم محاكمتھم حال 

  . خرقھم تلك الالتزامات بارتكابھم جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانیة 

 تبدوا وكأنھا تسعى لاستباق استعمال المبادئ الموجھة لأغراض )١( الثانیة من الفقرة  أن الجملة          

سیاسیة بالتشدید على أن تطبیقھا لا یؤثر على الوضعیة القانونیة لأي شخص، حیث إنھا تعكس الفقرات التي 

لتي شكلت أساساً ا) ١(من البروتكول رقم ) ٤(من معاھدات جنیف والمادة ) ٤(الفصل ) ٣(تتضمنھا المادة 
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بما أنھ كان من الضروري الإشارة عبر أوضح طریقة ممكنة إلى أن المواد تقتصر على . "لتبني تلك البنود

الجانب الإنساني ولا تمنح أي حمایة خاصة أو حصانة لأي طرف أو تعزز من سلطتھ أو قوتھ بأي طریقة 

  ).٧٢صفحة) ١ (من البروتكول رقم) ٤(تعلیق جین بیكتد على المادة " (كانت

 للمعاییر الأدنىإلى أن المبادئ الموجھة تمثل الحد ) ٢(تشیر الجملة الأولى من الفقرة  )٢(          الفقرة 

القانون الوطني التي یجب أن لا  وتعتبر موادھا الأكثر ملائمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني أو

ادئ ، وعلیھ فإن المبادئ الموجھة لاتقدم أبداً على تقدیم أي حجج تُقید أو تُعدل أو تلقى بتطبیقھا تلك المب

تماماً مع الفقرات )  ٢(یتطابق صیاغ الفقرة  .قانونیة للحد من الحقوق والضمانات  خارج إطارھـــا

) ٥(من المعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان وبالمثل مع الفقرات المبینة في  المادة ) ٥٣(الاستثنائیة من المادة 

من المعاھدة الأمریكیة لحقوق ) ب) (٢٩(من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة والمادة ) ٢(الفصل 

من معاھدة جنیف الرابعة نوعاً مختلفاً من فقرات احترازیة مختلفة تنص ) ٧(منت المادة ضكما ت. الإنسان

ذین وفرت لھم الحمایة وفق ما ھو عدم توقیع اتفاقیة تؤثر بصورة عكسیة على وضع الأشخاص ال"على 

  ."مُعرف بموجب المعاھدة الحالیة أو الحد من الحقوق التي منحت لھم

 على عدم جواز التوسل بالمبادئ الموجھة للحد من أو إسقاط حق طلب كما تؤكد الجملة الثانیة         

من الإعلان العالمي لحقوق ) ١(الفصل ) ١٤(المادة (اللجوء السیاسي والاستمتاع بھ فى البلدان الأخرى 

، على الرغم من أن المبادئ الموجھة تعلن عن سلسلة مطولة من الحقوق والضمانات  فمع ذلك )الإنسان

تضحد ھذه الفقرة أي حجة قائلة بأن . یحتفظ النازحون  بخیار مغادرة بلدانھم لطلب الحمایة الدولیة كلاجئین

  . أن تبرر الحد من دخولھم إلى دول أخرى عبر طلب اللجوءتوفیر الحمایة للنازحین فى أوطانھم یمكن

 )٣(المبدأ 
 فى محلیاً للسلطات الوطنیة مسئولیة وواجب أساسیان فى تقدیم الحمایة والمساعدات الإنسانیة للنازحین -١

  .اختصاصھاحدود 

یجوز أن یُحاكموا  ولا حق طلب الحمایة والمساعدات الإنسانیة وتلقیھا من تلك السلطات، محلیاً للنازحین -٢

  .أو یُعاقبوا لتقدمھم بھذا الطلب

 )٣٦٢-٣٦١راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة الفقرتین (

من مواد معاھدة سان ریمو، حیث ) ٢(الفصل ) ٢(یعتمد صیاغ ھذه الفقرة على المادة  )١(           الفقرة 

من میثاق الأمم المتحدة الذي یحظر ) ٧(الفصل ) ٢(تعكس مبدأ الاعتراف العام بالسیادة المضمنة فى المادة 

ویعتبر توفیر الحمایة والمساعدات الإنسانیة . ة لأي دولةالمحلیالتدخل فى مسائل تعتبر من جوھر السلطة 

وعلیھ فقد أكدت الجمعیة العامة .  واجباً ومسئولیة أساسیین بالنسبة للدولةمحلیاًللمواطنین بما فیھم النازحون 

لمتحدة على سیادة الدولة المتأثرة ودورھا الأساسي فى المبادرة و تنظیم المساعدات الإنسانیة للأمم ا



 ١١  

 وأیضاً قرار  ١٩٩٠دیسمبر١٤بتاریخ ٤٥/١٠٠قرار الجمعیة العامة رقم ( وتنسیقھا وتوزیعھا عبر أراضیھا 

فى مخاطبة كافة ) ٥(، حیث تبرز أھمیة المادة ) ١٩٩١دیسمبر ١٩ بتاریخ ٤٦/١٨٢الجمعیة العامة رقم 

السلطات متضمنةً الأجھزة القائمة والفاعلیین الدولیین فى الحالات التي تعجز فیھا السلطات الرسمیة الوطنیة 

  . للدولة من أداء مھامھا أو عدم فاعلیتھا بسبب أوضاع استثنائیة داخل البلاد

والمساعدات الإنسانیة ویتلقوھا ، حیث إنھ  أن یطلبوا الحمایة محلیاًأن من حق النازحین  )٢(  الفقرة        

حاكمة أو عقاب أي تحرم الفقرة الثانیة م. من واجبات الدولة الأساسیة تقدیم الحمایة والمساعدات للنازحینً

 الذین یتقدمون لطلب الحمایة والمساعدات الإنسانیة كما تضع المسئولیة الأكبر على محلیاًمن النازحین  

 .ادة لحمایة  مواطنیھا من النازحین ومساعدتھمعاتق الدول ذات السی

  

  )٤(دأ ـــالمب
تطبق ھذه المبادئ دون تمییز من أي نوع سواء أكان ذلك على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو  -١

 او المكانة وطنیة أو أثنیة،  ى آخروجھة نظر أو المعتقد أو وجھة النظر السیاسیة اللغة أو العقیدة أو 

الإعاقة أو الاحتیاجات الخاصة أو بسبب المیلاد أو معاییر أخرى ،  القانونیة أو العمر الاجتماعیة أو

  .مشابھة

  مثل الأطفال خاصة القصر فاقدي الأبوین محلیاًتمنح الحمایة والمساعدة لفئة معینة من النازحین  -٢

ضیھ ظروفھم بإلاضافة والنساء الحمل والنساء اللاتي لدیھن أطفال وأصحاب الإعاقات والعجزة وفق ما تقت

  .إلى معاملة تضع فى الاعتبار احتیاجاتھم الخاصة

  )٦٥-٤٨د القانونیة الفقرات عراجع جمع وتحلیل القوا( 

 مقارنةً ببقیة السكان، فإن المادة محلیاًللتمییز ضد النازحین ) ١(بینما یشیر المبدأ   :)١(رة ــ            الفق

العقیدة أوعلى أساس المعاییر أو اللغة أو الجنس أو  على أساس العرق محلیاًتحرم التمییز بین النازحین ) ٤(

  .لاهــة أعــالأخرى الموضح

مطابقاً لبنود حقوق الإنسان والقانون ) ١( على عدم التمییز من الفقرة یأتي صیاغ الفقرة التي تنص         
من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة ) ٢ (الفصل) ٢(الإنساني والتي تُحَرم التمییز ، وعلیھ تحث المادة 

والمدنیة أي دولة طرفاً فیھا على الالتزام ومراعاة الحقوق المعترف بھا وتأكیدھا لكافة الأفراد داخل 
العقیدة أو  اللغة أو الجنس أو اللون أو أراضیھا والخاضعین لسلطاتھا، دون تمییز من أي نوع مثل العرق أو

 أصحاب ، الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي ، ى آخروجھة نظرأو أي  ة السیاسیوجھة النظر
من الإعلان العالمي لحقوق ) ٢(حیث  تتضمن المادة ."  المیلاد أو أي وضعیة أخرى،الاحتیاجات الخاصة 

 من المعاھدة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة) ٢(الفصل ) ٢(الإنسان فقرات مشابھة وكذلك المادة 
من المعاھدة الأوربیة لحقوق ) ١٤(من اتفاقیة حقوق الطفل والمادة ) ١(الفصل ) ٢(والثقافیة والمادة 
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من المیثاق الأفریقي ) ٢(من المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمادة ) ١(الفصل) ١(الإنسان والمادة 
 تنص علىة جنیف الرابعة التي من معاھد) ٣(الفصل) ٢٧(لحقوق الإنسان والشعوب بالإضافة إلى المادة 

عدم المساس بالبنود التي تتعلق بحالاتھم الصحیة وأعمارھم وأجناسھم ، و یعامل الأفراد تحت الحمایة بنفس 
القدر من قبل أطراف الصراع الذین یتواجدون فى أماكن سیطرتھم دون أي تمییز مضاد لا سیما الذي یكون 

) ١(الفصل ) ٢(بصورة مماثلة تحظر المادة ." ة السیاسیة النظروجھ الدین  ، اللون ،على أساس العرق 
  . التمییز) ٢(من البروتكول رقم ) ١(الفصل ) ٤(والمادة 

التي تُحرم التمییز ، ولكن على النقیض من ذلك الحظر العام  ضد               شأنھا شأن كل الفقرات
تضمن حقاً مستقلاً فى التحرر من التمییز بل لا لا) ١(فإن الفقرة ) ١(التمییز المنصوص علیھ فى المبدأ 

 وفق البنود المنصوص محلیاًیعدو أن یكون حقاً ثانویاً ، وعلیھ فإن دوره یقتصر فقط على حمایة النازحین 
تقدم قائمة لا تفي ) ١(وفقاً لما ھو مشار إلیھ بالمعاییر المشابھة فإن الفقرة . علیھا فى المبادئ الموجھة 

فإن حالات التمییز التي لا تقوم على ).) ١(المبدأ) ١(ووفقاً للمادة . (اییر المحظورة للتمییزبجمیع المع
  .معاییر موضوعیة ومعقولة دائماً ما تمثل تمییزاً

، ضعفاً من النازحین محلیاًت الأكثر خصوصیة  ومجموعاحالات ال) ٢( تخاطب الفقرة ) :٢(         الفقرة
فاقدي الابوین ، النساء الحمل ، الأشخاص المعاقین أو كبار السن، وتأكد على على سبیل المثال الأطفال 

أحقیتھم فى الحمایة والمساعدة وفقاً لما تقتضیھ أحوالھم وإلى معاملة تضع فى الاعتبار احتیاجاتھم الخاصة ، 
صة تحتاج لعنایة إلى  وضع المادة العامة ، فأن ھنالك عدة مبادئ تعالج حالات خا)  ٢(بینما تھدف الفقرة 

 أن المعاملة الخاصة ببعض ).)٢٣) (١٩) (١٣(راجع المواد (ضعیفةخاصة تُقدم للفئات ذات الأوضاع ال
 لا تنتھك مبداً المساواة ، حیث إن المساواة لا تعني أن یمنح كل شخص محلیاًت من النازحین مجموعاال

 تتعلق بالمساواة تنص من ناحیة موضوعیة على التعامل مع معاملة متساویة، على العكس فإن المادة التي
 لدیھم محلیاًت التابعة للنازحین مجموعاالحالات المختلفة  بصورة غیر متساویة، حیث ھنالك بعض من ال

احتیاجات خاصة تتطلب عنایة خاصة ، یتحتم بموجبھا أن یعاملوا معاملة خاصة حیث إن ھذا معترف بھ فى 
  كما أن ھنالك عدداً من البنود المضمنة فى القانون الدولي وضحت  بجلاء الإجراءات .القانون الدولي 

بصفة مماثلة یتعامل قانون . الخاصة بحمایة النساء والأطفال والتي یجب مراعاتھا من قبل أطراف الصراع 
معینة مثل اتفاقیة  عبر وثائق ضعفاًحقوق الإنسان مع الحاجات الخاصة للأفراد التابعین للمجموعات الأكثر 

 .حقوق الطفل واتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة
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   مبادئ متعلقة بالحمایة من النزوح–لقسم الثاني ا
   )٥(دأ ــالمب

 ینبغي أن تحترم كافة السلطات والفاعلون الدولیون التزاماتھم ویؤكدون علیھا بموجب القانون الدولي فى 

 أن یشمل ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني  وذلك بغیة تجنب الظروف التي تؤدي كل الظروف على

 .لنزوح الأشخاص 

  ).الثانــــي راجع جمـع وتحلیل القواعــد القانونیــــة الجزء(

حال مراعاة قواعد  .المحلي على أھمیة التوافق والقانون الدولي لمنع النزوح ) ٥(دأ  ــ       یؤكد المب

لمحلیین أو الدولیین  سواء أكان انون الدولي المتصلة بحقوق الإنسان  والقانون الإنساني من قبل الممثلین القا

فربما أدى ذلك إلى ).) ٢(راجع الفقرة الفرعیة من المادة .(ھولاء الممثلون ذوي طابع حكومي أو غیر ذلك 

 أو تقلیصھا إذا تم محلیاً  حالات النزوح  ومن ثًم تجنبالمحليتقلیص الأحوال المؤدیة إلى حدوث النزوح 

  .الالتزام بالقانون الدولي بصورة كاملة 

  )٦(دأ ـــلمبا
  .لكل إنسان الحق فى أن توفر لھ الحمایة من النزوح التعسفي من موطنھ أو مكان إقامتھ المعتادة -١

  :ویشمل حظر النزوح التعسفي حالات النزوح  الاتیة  -٢

أو ممارسات مشابھة تھدف إلى أو " التطھیر العرقي"صل العنصري عندما یقوم على سیاسات الف  ) أ(

  .ینتج عنھا تغییر تركیبة إثنیة  أو دینیة أو عرقیة معینة من السكان المتأثرین 

  .فى حالات الصراعات المسلحة ما لم یقتضِ أمن المدنیین ذلك أو یقتضِ ذلك أسباب عسكریة ملزمة  ) ب(

  .تضِ صحة ھولاء المتأثرین وسلامتھم إجلاءھمفى حالات الكواراث، ما لم تق)    ج(

  .عندما تستخدم كعقاب جماعي)    د(

 .یجب أن لا یستمر النزوح أكثر من ما تقتضیھ الظروف -٣

  ). راجع جمع وتحلیل  القواعد القانونیة  الفصل الأول والثاني ھـــــ والفصل الثاني دـــــــ و(

 ١٩٩٨ فى العام محلیاًفى تقریر ممثل الأمین العام لشئون النازحین وفقاً لما ھو مبین ) ١(رة ــ         الفق

فإن الغرض من الحقوق المعلنة والمنصوص علیھا صراحةً  لمنع النزوح ) جمع وتصنیف الفصل الثاني (

التعسفي ھو التعریف بما یتضمنھ القانون الدولي كما توصلت الدراسة إلى أن الإعلان عن حظر النزوح 

منھ القانون الإنساني والقانون المرتبط  بالشعوب المحلیة ، على النقیض من ذلك فإن ھذا الحظر التعسفي یتض

تتضمنھ مواد معینة من قانون حقوق الإنسان خاصةً تلك التي لھا صلة بحریة التنقل واختیار الإقامة، وحریة 

ى الرغم من ذلك فشلت تلك الحقوق عل. عدم التدخل التعسفي بین أفراد العائلة الواحدة  ، وحق اختیار السكن
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 حیث إنھا لم توضح الظروف التي تؤدي إلى المحليفى تقدیم تغطیة شاملة وكاملة لكافة متطلبات النزوح 

كما لم تشر بالتفصیل إلى قاعدة عامة یتم . حدوث النزوح ، علاوةً على أنھا تخضع لمحاذیر ومواضع خلل

قط فى الحالات الاستثنائیة حتى وإن لم یتأثروا بصورة فیھا نوع من الالتزام بھا حال حدوث النزوح القسري ف

إن الضمانات الموضحة فى ). سي أن/ إیھ١٩٩٨/٤ ٥٣ أ٢الفقرة ( التمییز أو فرض علیھم بصورة عشوائیة 

من ) ١٧(و) ١(الفصل ) ١٢(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد ) ١٢(ھذا البیان تتضمن المادة 

من المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمادة ) ١(الفصل ) ٢٢(و ) ١١(السیاسیة والمدنیة والموادالحقوق 

من المعاھدة ) ٤(من البروتكول رقم ) ١(الفصل ) ٢(من المعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان والمادة ) ٨(

 الإنسان والشعوب والمادة من المیثاق الإفریقي لحقوق) ١(الفصل ) ١٢(الأوربیة لحقوق الإنسان والمادة 

والمادة ) ١(الفصل) ٧٨(والمادة ) ٧(الفصل ) ٥١(من معاھدة جنینف الرابعة والمادة ) ١٤٧(والمادة ) ٤٩(

من ) ١٦(والمادة ) ١(من البروتكول رقم ) ١٧(والمادة ) ھــ) (٣(الفصل ) ٤(والمادة ) ٤(الفصل ) ٨٥(

علقة بالشئون المحلیة والجھویة للشعوب فى الأقطار المستقلة مع المت) ١٦٩(اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 

الأخذ فى الاعتبار أن ھذه الحقوق والضمانات تشكل الأساس القانوني الصحیح لإعادة صیاغة بند الحظر 

  . العام  ضد النزوح التعسفي بمفاھیم عامة

أن غالبیة بنود حقوق الإنسان "ةً مفادھا أنواع ذلك النزوح التعسفي یعكس حقیق د من حظرــ إن الح           

والقانون الإنساني تنص على وضع قیود على الحقوق ذات الصلة أو التصریح بالسماح بالنزوح فى بعض 

من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة على الحق فى ) ٣(الفصل ) ١٢(الحالات ، وعلیھ تنص المادة 

على أن لا تخضع لأي من القیود باستثناء تلك التي ینص "لإقامة     الدائمة حریة الانتقال وحریة اختیار ا

علیھا القانون ، وتتمثل أھمیتھا فى حمایة الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق 

الضمانات تحوي ." وحریات الآخرین وأن تتماشى مع الحقوق والحریات المعترف بھا فى المعاھدات الساریة

بنفس القدر تسمح مواد .  المتعلقة بالحریة من التدخل التعسفي بین  أفراد الأسرة الواحدة مواد مشابھة للحظر 

) ١٧(القانون الإنساني التي تعالج بند حظر الانتقال القسري للأشخاص باستثنائات معینة، كما تجیز المادة 

 إذا اقتضت سلامة المدنیین ذلك ،أو لأسباب عسكریة تھجیر المدنیین اضطراریاً) ٢(من البروتكول رقم 

إخلاء الأطفال أثناء الصراعات غیر ) ٢(من البروتكول رقم ) ھــ)(٣(الفصل) ٤(وتجیز المادة . ملزمة 

وفیما . شریطة أن یتم ھذا الإخلاء داخل البلاد موقتاً فقط , الدولیة لأماكن آمنة بصحبة والدیھم أو وصي

من معاھدة جنیف الرابعة على جواز تھجیر الأشخاص ) ٤٩(لة تنص المادة یخص الأراضي المحت

اضطراریاً  على أساس استثنائي إذا اقتضت سلامة السكان ذلك ،علاوةً على أنھ لایجوز إخلاء المدنیین عبر 

رجاع أخیراً تشترط ھذه المادة ا. الحدود فى الأراضي التي تكون تحت سیطرة القوة المحتلة أو أي بلد آخر 

فیما یتعلق بالصراعات الدولیة . الأشخاص الذین تم إخلاؤھم إلى دیارھم بمجرد انتھاء العدائیات ھنالك



 ١٥  

مثالاً لخرق واضح للقانون الإنساني عبر ) ١(من البروتكول رقم ) ٧(الفصل ) ٥١(المسلحة ، تحوي المادة 

ض حمایة أھداف عسكریة من الھجمات أو خرق المواد المتعلقة باستخدام السكان المدنیین كدروع بشریة بغر

المتعلقة بإخلاء ) ١(من البرتكول رقم ) ١(الفصل ) ٧٨(كما تنص المادة . بھدف تلافي العملیات  العسكریة 

الأطفال على عدم ترتیب أي طرف لإخلاء أطفال لدولة أجنبیة إلا موقتاً لأسباب صحیة قاھرة تقتضیھا 

من ) ١٦(أخیراً تنص المادة . لطبیة للأطفال و فى حالات احتمال المرضسلامتھم أو بسبب تقدیم العنایة ا

المتعلقة بالشئون المحلیة والجھویة للشعوب صراحةً على أنھ لایجوز إخلاء ) ١٦٩(اتفاقیة منظمة العمل رقم 

 یتضح من خلال ھذا المسح جواز إخلاء الأفراد اضطراریاً. الأشخاص المعنیین من الأراضي التي یقطنوھا

فى ظروف معینة لكن تقتصر ھذه الاستثنائات من الحمایة ضد النزوح فى حالات الضرورة القصوى التي 

یشیر مصطلح تعسفي فى ھذا السیاق إلى الأفعال . یتم اللجوء إلیھا فقط فى حالة عدم توفر خیارات أخرى

) ١٢(الفقرة ) ١٧(لمادة تعلیق نواك على ا" (عناصر عدم عدالة وغموض وعدم معقولیة"المعنیة متضمنةً 

یوضح نواك فى تعلیقھ على المعاھدة الدولیة للحقوق ). من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة

فى حالة تقدیر ما إذا كان بند . عبارة تعسفي تشیر إلى الانتھاك من قبل أجھزة الدولة "السیاسیة والمدنیة أن

نتھاكاً ، فیجب معاینتھ للتأكد من أنھ مطابق للقانون الدولي وأن یكون التدخل بالقوة  من أجھزة الدولة یعد ا

للمادة الخاصة باستخدام القوة ھدف یعتقد بأنھ قانوني بصورة كاملة على أساس الاتفاقیة وما إذا كان التكھن 

بالغرض المراد بذلك ممكناً فى معنى القاعدة  القانونیة ، لاسیما إن كانت على درجة من المعقولیة فیما یتصل 

  .                               إنجازه

                                                                                                         ً.قائمة توضحیة غیر شاملة بالأحوال التي یكون فیھا النزوح تعسفیا) ٢(تعطي الفقرة ) ٢(     الفقرة     

التطھیر " یكون النزوح تعسفیاً إذا كان قائماً على سیاسات الفصل العنصري أو )أ(      الفقرة الفرعیة 

.  أوممارسات مشابھة وتھدف إلى أو ینتج عنھا تغییر تركیبة عرقیة أو دینیة أو إثنیة من السكان " العرقي

من نظام روما الأساسي ) ١(الفصل ) ٧(عرقي ، ضمنت المادة بینما لم یتم تبني حظر واضح للتطھیر ال

أن ) ٢(من بین الجرائم ضد الإنسانیة وبینت الفقرة " جریمة الفصل العنصري" الدولیة ئیةلمحكمة الجنال

جریمة الفصل العنصري تعني أفعال غیر إنسانیة ترتكب فى ظل نظام مؤسس على الاضطھاد الممنھج 

علاوةً على أن المادة . مجموعة أو مجموعات عرقیة أخرى لإبقاء ذاك النظام وھیمنة مجموعة على أي 

من منظومة قوانیین الجرائم ضد السلام والأمن الإنساني التابعة للجنة القانون الدولي تنص على أن ) ١٨(

 و أن الجریمة ضد الإنسانیة تعني إرتكاب أي من الأفعال الاتیة بطریقة منھجیة أو على نطاق واسع) أ"(

یشكل التمییز المؤسس القائم على ) و: (یحرض علیھا أو تدار من قبل حكومة أو أي منظومة أو مجموعة 

أساس العنصر أو العرق  أو الدین انتھاكاً لحقوق الإنسان الأساسیة والحریات ویترتب علیھ لحاق ضرر بالغ 

یشتمل الفعل المحظور المضمن بموجب : "كما وضحت لجنة القانون الدولي فى تعلیقھا ." بجزء من السكان
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سلوك التمییز الذي یرتكب بحق أفراد بسبب انتمائھم لمجموعة :  الفقرة الفرعیة الحالیة على ثلاثة عناصر 

إنكار حقوقھم وحریاتھم : اثنیھ أو عرقیة أو دینیة أو الذي ینطوي على درجة من المشاركة الفاعلة ، وكذلك 

إلحاق ضرر بالغ بأعضاء مجموعة تشكل : على تمییز ضار بما فیھ الكفایة الأساسیة كبشر والذي ینبني 

فى حقیقة الأمر أن جریمة الفصل العنصري یمكن وصفھا عموما على أنھا تطھیر . جزءاً من السكان 

حیث إنھا تخالف كل ).) ١٢(الفقرة ) ١٨( ، الباب الثاني المادة١٩٩٦تقریر لجنة القانون الدولي " ( عرقي

وفقاً  للبند الثاني من معاھدة الإبادة .  لمعاییر ، وربما ترقى ھذه الممارسة لمستوى الإبادة الجماعیة تلك ا

التاُثیر بصورة مقصودة  على مجموعة أوضاع : الجماعیة ، فإن جریمة الإبادة الجماعیة تعني من بین أشیاء 

الكلي أو الجزئي لمجموعة قومیة أو أثنیة  أو حیاتیة  قدر لھا إحداث إتلاف بدني كلي أو جزئي  بنیة التدمیر 

من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنایات الدولیة ) ٦(عرقیة أو دینیة  نفس التعریف مضمن فى المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لملاحقة الأشخاص المسئولین عن الانتھاكات ) ٤(بالإضافة إلى البند 

من ) ١٧( و البند ١٩٩١ي الإنساني المرتكبة فى جمھوریة یوغسلافیا السابقة منذ الخطیرة ضد القانون الدول

مسودة مجموعة قوانین الجرائم ضد السلام والأمن الإنساني التابعة للجنة القانون الدولي وعلیھ لا یُبرر 

  .تعسفیاًبموجب القانون الدولي التھجیر القسري للسكان بغرض الإبادة الجماعیة ومن ثم یعتبر عملاً 

 على أن تھجیر المدنیین یعتبر عملاً تعسفیاً فى حالات الصراع المسلح ما لم )ب(تنص الفقرة الفرعیة          

البنود آنفة الذكر من ) ب(حیث تعكس الفقرة الفرعیة . تقتضِ سلامة المدنیین ذلك أو لأسباب عسكریة ملزمة 

التین الاستثنائیتین اللتین یجوز بموجبھما التھجیر القسري، بالرجوع للح. معاھدة جنیف الرابعة والبروتكولات

من البدیھي أنھ لا یمنع صراحةً  ) "٢(من البروتكول رقم ) ١٧(یبین كل من تعلیق جین بیكتید على المادة 

التھجیر الذي خُطط لھ لحمایة السكان من التعرض لمخاطر جسیمة  ، ولكي تكون الضرورة العسكریة أساساً 

القاعدة یجب أن یقوم ذلك على تقدیرات شدیدة الدقة للظروف، كما یجب التدقیق فى الأحوال بصورة لتجاوز 

من الواضح أنھ لا یمكن . أكثر حذراً للحد من الظروف التي تؤدي لحدوث النزوح إلى أقصى حد ممكن 

ر قدر من المراقبة تبریر الأسباب العسكریة المحضة بدوافع سیاسیة حیث یحظر تھجیر السكان لممارسة أكب

   ).٧٣ – ١٤٧٢صفحة ." (والتحكم على المجموعات العرقیة المنشقة

یمكن أن تسھم مشاریع التنمیة واسعة النطاق  مثل بناء أو إنشاء السدود والمواني  )ج(الفقرة الفرعیة        

ات الري بصورة والمناجم ومصانع الصناعات الكبیرة والسكك الحدیدیة والطرق العامة والمطارات وقنو

ملحوظة فى تحقیق حقوق الإنسان على الرغم من أنھ یمكن أن تؤدي ذات المشاریع إلى نزوح اضطراري 

ھذا النزوح والذي یكون فى الغالب جزءاً من تنمیة البلاد ) ج(وإعادة توطین ، حیث لا تحظر الفقرة الفرعیة 

 التمییز أو أي انتھاك آخر لحقوق الإنسان بالتشدید لابد منھ كما تؤكد على عدم استخدام التنمیة كحجة لإنكار

على السماح بالنزوح المتعلق بالتنمیة فقط عندما تبرر سیطرة المصالح العامة وھیمنتھا ھذا الأجراء وذلك 
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بما أن ھذه القیود تنطبق على حق الحریة فى التنقل والإقامة . حال إستیفاء مطلوبات الضرورة والنسبیة 

تسلط الضوء على قانون  حقوق الإنسان الدولي ) ج(وق الإنسان ، فإن الفقرة الفرعیة المضمنة فى حق

كما عملت عدد من المؤسسات الدولیة مثل البنك الدولي و  موجھات منظمة التنمیة والتعاون . بصورة كامة

یع التنمیة الاقتصادي على توضیح معاییر الضرورة والنسبیة عند معالجتھا النزوح اللاإرادي بسبب مشار

 على تفادي إعادة ٤:٣٠لذلك یؤكد البند العملي للبنك الدولي . وأصدرت موجھات أو لوائح عملیة مماثلة  

فعلى . التوطین أوتقلیصھا أینما كان ذلك مجدیاً مع البحث عن كافة الخیارات البدیلة للمشاریع القابلة للتطبیق

یض إرتفاعات بعض السدود إلى تخفیض ملحوظ إلى سبیل المثال ربما أدى إعادة تأھیل الطرق أو تخف

الحاجة لإعادة التوطین ، بنفس القدر توضح موجھات منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي لوكالات الدعم 

الخاصة بالنزوح وإعادة التوطین فى مشاریع التنمیة أنھ یجب العمل على تقلیص  النزوح التلقائي للسكان 

یجب أن . ك مجدیاً وذلك عبر استكشاف كافة خیارات خطط المشاریع القابلة للتطبیقوالحد منھ متى ما كان ذل

احتیاجات الناس كما یجب ) خیار عدم التنفیذ( یُراعى بصورة جیدة فى كل حالة خیار عدم تنفیذ المشروع

 .مُراعاة حمایة البیئة فى عملیة صنع القرار

ي عملاً تعسفیاً إذا تم لأسباب غیر التي تتعلق بصحة الأشخاص  یعتبر التھجیر القسر)د(الفقرة الفرعیة        

حیث یتفق ھذا مع بنود حقوق الانسان التي تضمن حریة الحركة والإقامة والتي تسمح . المتأثرین وسلامتھم

كما یصعب التكھن بالأسباب غیر .بالحد من الحقوق فى حالات الضرورة وعند توفر أسباب ضروریة فقط

 .فى حالات الكواراث الطبیعیة أو التي من صنع البشر) د(ى الفقرة الفرعیة التي لم ترد ف

یؤكد .  یعتبر التھجیر القسري عملاً تعسفیاً إذا اُستخدم كعقاب جماعي )ھـ(أخیراً وبموجب الفقرة        

دة جنیف من معاھ) ١(الفصل)  ٣٣(القانون الإنساني بحزم على تحریم العقاب الجماعي، وعلیھ تنص المواد 

من البرتكول ) ب (- )٢(الفصل ) ٤(والمادة ) ١(من البرتكول رقم ) د (–) ٢(الفصل) ٧٥(الرابعة والمادة 

من معاھدة جنیف ) ١(الفصل ) ٣٣(كما تشرح المادة . صراحةً على تحریم العقوبات الجماعیة) ٢(رقم 

العقوبات من " الحرب أن التحریم یعني الرابعة وتعلیق معاھدة جنیف الرابعة بشأن حمایة المدنیین فى زمان 

أي نوع والتي یتم إنزالھا بحق أشخاص أو مجموعات كاملة من الاشخاص فى تحد لأكثر المبادئ الأساسیة 

إن المسئولیة شخصیة ولا یمكن إنزال عقوبات بحق . للإنسانیة على أفعال لم یقم ھؤلاء الأشخاص بارتكابھا

من ) ب (-)٢(الفصل ) ٤(وفى تعلیق على المادة ). ٢٢٥صفحة" ( منھاأشخاص لم یرتكبوا أفعالاً یشتكي

تم التأكید على أنھ یجب فھم فكرة العقاب الجماعي بمعناه الواسع وأن لا یرتبط ذلك فقط ) ٢(البروتكول رقم 

مثل مصادرة (بالعقوبات المفروضة بموجب الدعاوى القضائیة العادیة بل أي أنواع أخرى من الحكم 

كما لم یرد صراحةً تحریم العقاب الجماعي فى قانون حقوق الإنسان ، على ). ١٣٧٤صفحة ) (ات الممتلك

الرغم من خرق ھذا النوع من العقوبة عدد من حقوق الإنسان مثل انتھاك حرمات الأبریاء والحق فى الأمن 



 ١٨  

  .والاعتقال التعسفي والعقوبة القاسیة أو اللإنسانیة 

ویعد ھذا . الة حدوث النزوح یجب أن لا یستغرق أكثر من ما تقتضیھ الظروففى ح )٣(          الفقرة 

المطلب تعبیراً عن المبدأ العام للنسبیة حیث یجب مراعاتھ حین الحد من حقوق البشر حیث توضح المادة 

الخاصة بالشئون المحلیة والجھویة للشعوب ) ١٦٩(من معاھدة منظمة العمل الدولیة رقم )٣(الفصل ) ١٦(

ى الأقطار المستقلة ،والتي تنص على أن لھذه الشعوب الحق فى العودة إلى أراضیھا التقلیدیة متى ما كان ف

من معاھدة ) ٢(الفصل ) ٤٩(ذلك ممكناً بمجرد تھیئ الظروف لإعادة توطینھم ، أضف إلى ذلك أن المادة 

جرد ھدوء الأوضاع فى إرجاع الأشخاص الذین تم إخلاؤھم إلى دیارھم بم" جنیف الرابعة تنص على

وبما أنھ یجوز وفقاً للقانون التھجیر القسري للمدنیین فى ." المنطقة الموجود فیھا الأشخاص المذكورین

حالات النزاعات المسلحة فقط إذا كان یقتضي ذلك سلامة المدنیین  أو لأسباب عسكریة محضة ، فإنھ یُسمح 

نین حقوق الإنسان الحق فى حریة التحرك والإقامة وتسمح بالعودة بمجرد انتھاء الأسباب ،وكذلك تكفل قوا

بالقیود فقط  فى حالة مطابقة الإجراء لمعاییر الضرورة والنسبیة كما  یتم إطالة أمد النزوح فى الحالات التي 

تتطلب فیھا الظروف قیوداً على حریة الحركة والإقامة وكانت الظروف على النقیض من تلك المعاییر ،  لا

 متضمنةً عودتھم الآمنة والطوعیة محلیاً على أنھ یتعذر إیجاد حلول نھائیة للمسائل المتعلقة بالنازحین علاوةً

 فى إعلانھ ١٩٩٣وإعادة التأھیل التي تمت الدعوة لھا  فى مؤتمر فیینا العالمي بشأن حقوق الإنسان فى 

  ).٢٣لفقرة  الجزء الأول ، ا١٩٩٣ یولیو ١٢, ١٥٧/٢٣.مؤتمر( وبرامجھ بموجب قرار

 )٧(دأ ــالمب
قبل اتخاذ أي قرار تقتضیھ حالة نزوح الأشخاص ، ینبغي أن تؤكد السلطات المختصة على أنھ قد تمت / ١

دراسة كافة الخیارات المعقولة  بغیة تلافي النزوح بصورة كاملة ، حیث یجب اتخاذ كافة التدابیر للحد من 

  .لخیاراتالنزوح وآثاره العكسیة  فى حالة عدم توفر ا

عملیة  ، حیث یتأثر مثل  لاء النازحین  المأوى المناسب  بصورة أكثرؤتتعھد السلطات بأن تضمن لھ/ ٢

لاء النازحین  بشروط السلامة المناسبة والتغذیة والصحة والنظافة ومن ثم عدم تشتت  أفراد الأسرة ؤھ

  .الواحدة

لطوارئ المتعلقة بالصراعات المسلحة والكوارث إذا حدث النزوح فى أحوال غیر التي تحدث فى مراحل ا/ ٣

  : معالآتیةفیجب أن تتطابق الضمانات 

 .اتخاذ قرار خاص من قبل سلطات الدولة المخولة لھا بموجب القانون للأمر باتخاذ مثل ھذه التدابیر/ أ

وحھم یجب اتخاذ تدابیر كافیة لضمان مد النازحین بالمعلومة الكاملة حول أسباب وإجراءات نز/ ب

  .وتعویضھم وإعادة توطنیھم أینما كان ذلك ممكناً 

  .یجري البحث عن القبول الحر والمعلن للأشخاص المراد تھجیرھم / ج
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لاء المتأثرین لاسیما  النساء ضمن خطتھا والإشراف على إعادة ؤتسعى السلطات المختصة لتدرج ھ/ د

  .توطینھم 

  :عبر السلطات المؤھلة المختصة متى ما طلب ذلك ویتم تطبیق الإجراءات القانونیة الجبریة / ھـ

  . حق الإصلاح الفعال متضمناً مراجعة القرارات من قبل سلطات قضائیة مناسبةةمراعایجب / و

  )٦-٢راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة الجزء الأول والثاني الفقرة ھـ (

حیث . تي یجب الالتزام بھا حین التعامل مع النزوحالمعاییر والأنماط ال) ٧(یوضح المبدأ ) ١( الفقرة         

  .إنھ تنطبق على جمیع حالات النزوح 

فإنھ یجب على السلطات المسئولة دراسة كافة الخیارات الملائمة قبل  اتخاذ أي  )١(          وبناءً على الفقرة 

ئل للنزوح فیتوقع أن تعمل قرار یقتضي تھجیر النازحین قسریاً ، علاوةً على أنھ فى حالة عدم توفر بدا

كما یسلط ھذا البند الضوء على الشرط المطلوب .السلطات على تقلیل وطأة التأثیرات السالبة لإعادة التوطین

من المعاھدة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة و حقوق الإنسان ذات الصلة ) ٣(الفصل ) ١٢(بموجب المادة 

التحرك والإقامة یجب أن تكون ضروریة ونسبیة، حیث تتطلب ھذه التي تضمن أن القیود على حقوق حریة 

. موازنة دقیقة ما بین الحق فى حریة التحرك وما بین تلك المصالح التي یجب حمایتھا عبر التدخل"المعاییر 

) ١٢(یكون التدخل ضرورة فقط فى حالة تجاوز خطورتھ وكثافتھ الحد المبین للغرض المدرج فى المادة 

كما ضُمن ھذه المبدأ ضمن البند العملي للبنك ).). ٣٣(الفقرة ) ١٢(تعلیق نواك على المادة )"( ٣( الفصل

 و موجھات منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي لوكالات الدعم الخاصة بالنزوح اللاإرادي ٤:٣٠الدولي 

الاقتصادي فإنھ یجب وإعادة التوطین فى مشاریع التنمیة، وبناءً على موجھات منظمة التنمیة والتعاون 

تقلیص التھجیر اللاإرادي للسكان أوتجنبھ متى ما كان ذلك مجدیاً عبر البحث عن كافة خیارات خطط 

المشاریع القابلة للتطبیق ، وفى حالة تعذر تجنب حدوث النزوح فیجب أن توضع خطط إعادة التوطین على 

  .ئیةأساس تقدیم الاحتیاجات وفقاً لحوائج الناس والحمایة البی

من معاھدة جنیف الرابعة وفى ذات ) ٣(الفصل ) ٤٩(المادة ) ٢(یطابق صیاغ الفقرة  )٢(        الفقرة 

حتى یتم تنفیذ ھذا النوع من أنواع النزوح ، ) "٢(من البروتكول رقم ) ١(الفصل ) ١٧(السیاق تنص المادة 

ل ظروف ملائمة المأوى والنظافة والصحة یستوجب اتخاذ التدابیر الممكنة لكي یتلقى السكان المدنیون فى ظ

 وموجھات منظمة التنمیة والتعاون ٤:٣٠والتغذیة الآمنة ، إضافة إلى ذلك ینص البند العملي للبنك الدولي 

كما یمكن فى . الاقتصادي على سلسلة من التدابیر ذات الصلة بالأوضاع غیر المتعلقة بالصراع المسلح 

من ضمانات حقوق الإنسان ) ٢( القانون الإنساني أن یشتق محتوى الفقرة الحالات الأقل من مستوى تطبیق

من المعاھدة الدولیة للحقوق ) ١١(و) ١٠(المتعلقة بالحقوق الاجتماعیة وحمایة الأسر كما فى المواد  

  .من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة) ١٧(الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمادة 
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على عدد من الإجراءات الوقائیة والضمانات فیما یتعلق بحالات النزوح ) ٣(تنص الفقرة  )٣(رة ــ الفق        

 التي لا تتعلق بحالات الطوارئ أثناء فترة الصراعات المسلحة أو الكوارث بغیة ضمان نزاھة ياللاإراد

) ١٦٩(نظمة العمل الدولیة رقم كما نصت معاھدة م. عملیات النزوح  وإجراءات صنع القرار المتعلقة بھ

المتعلقة بالشئون الجھویة والمحلیة للشعوب على ضمانات احترازیة مشابھة ، بالإضافة إلى البند العملي للبنك 

 وموجھات منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي لوكالات الدعم ذات الصلة بالنزوح اللاإرادي ٤:٣٠الدولي 

  .یة وإعادة التوطین فى مشاریع التنم

والتي تخول فقط للسلطات المختصة بموجب ) ھـ(و ) أ( الفقرات الفرعیة         إن المبادئ التي تتضمنھا

القانون المقدرة على إصدار الأمر وتنفیذ نقل الأشخاص بالإضافة إلى المعالجة الفعالة وفق ما ھو منصوص 

الفصل ) ١٢(فیما یتصل بالمادة . ق الإنسان،مستمدة  من المبادئ العامة لحقو) و(علیھ فى الفقرة الفرعیة 

من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة تم الاقتراح على  أنھ یجب وضع القیود على حریة ) ٣(

وأن الحق فى ).) ٢٥(الفقرة ) ١٢(تعلیق نواك على المادة ( التحرك واختیار الإقامة بواسطة الھیئة التشریعیة 

فیما . من المعاھدة الدولیة  للحقوق السیاسیة والمدنیة ) ٣(الفصل ) ٢( یستمد من المادة معالجة فعالة یمكن أن

من معاھدة منظمة العمل الدولیة رقم ) ١٦(یمكن الرجوع إلى المادة ) ج(و) ب(یتصل بالفقرات الفرعیة 

ین بناءً على موافقة المحلیة للشعوب والتي تنص على أن یتم إعادة التوطوالمتعلقة بالشئون الجھویة ) ١٦٩(

تنفذ عملیة إعادة التوطین ھذه "وفى حالة عدم الحصول على الموافقة ، . حرة وعلنیة من الشعوب المعنیة

عقب التدابیر المناسبة المعترف بھا فى القوانین الوطنیة واللوائح متضمنةَ المتطلبات العامة المناسبة والتي 

الفعال، وفى حالات تعذر عودة الشعوب إلى أراضیھا التقلیدیة ، تعطي الفرصة للشعوب المعنیة فى التمثیل 

أو " تمنح أراضي بنفس الخاصیة والوضعیة القانونیة تماثل على الأقل الأراضي السابقة التي كانوا یقطنوھا

یُعوض الأشخاص الذین , ، أخیراً ).) ٢٩(الفصل ) ١٦(أي  دي  المادة ( بتعویض مالي إذا كان ذلك خیارھم 

ید توطینھم عن أي خسارة مترتبة أو إصابة وتؤكد موجھات البنك الدولي وموجھات منظمة التنمیة أع

والتعاون الاقتصادي على ضرورة التخطیط لإعادة التوطین ووضعھ ضمن ھذه الخطة من بین بنود أخرى 

 .عن الھیاكل القانونیة والمشاركة المجتمعیة والتعویض

  )٨(دأ ــالمب
  .نزوح بطریقة تنتھك الحق فى الحیاة والكرامة والحریة والأمن بالنسبة لھولاء المتأثرینیجب أن لا یتم ال

  )راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة الجزء الثاني والأول (

 على شرح الخطوط العریضة بوضوح للأحوال التي یكون فیھا التھجیر لا تعمل المبادئ الموجھة         

بل تقوم بتعریف الطرق الخاصة لتنفیذ التھجیر المحظور بموجب ضمانات ) ٦دأ راجع المب(تعسفیاً فحسب 

على وجھ الخصوص یجب أن لاینفذ التھجیر بطریقة تنتھك الحق الكامل فى الحیاة والتحرر . حقوق الإنسان
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  .اللإنسانیة أو المھینة من المعاملة القاسیة أو

    )٩(دأ ــالمب

ة شعوبھا الأصلیة والأقلیات والقرویین والرعاة و المجموعات الأخرى تقوم الدول بموجب التزامھا بحمای

  .ذات الانتماء الخاص لأراضیھم 

  )راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة الجزء الثاني والثالث ( 

ذات الصلة بالسكان ) ١٦٩( من معاھدة منظمة العمل الدولیة رقم )١(الفصل ) ١٣( المادة         تعترف

على الحكومات أن تحترم الأھمیة الخاصة للقیم الثقافیة والروحیة "والشئون الجھویة للشعوب أن الأصلیین 

للشعوب المعنیة فى علاقتھا بالأراضي والأقالیم أو الأثنان معاً وفقاً لما ھو مطابق للأراضي التي یقطنوھا أو 

ا تقتضي الضرورة إعادة توطین وعلیھ عندم." یستخدموھا وبصورة خاصة الجوانب الجماعیة لھذه العلاقة

على أن للشعوب الحق ) "١٦٩. (من معاھدة العمل الدولیة رقم) ٣(الفصل ) ١٦(تلك الشعوب فتنص المادة 

وفى حالات تعذر عودة تلك الشعوب ." فى العودة لأراضیھا الأصلیة بمجرد زوال أسباب إعادة التوطین

خاصیة والوضعیة القانونیة تماثل على الأقل الأراضي السابقة لأراضیھا التقلیدیة ، یتم منحھا أراضي بنفس ال

) ١٦(المادة " (التي كانوا یقطنونھا حیث تكون مناسبة لمدھم باحتیاجتھم الحالیة وتطورھم المستقبلي

كما یتم تسلیط الضوء على الاھتمام الخاص الذي یجب أن ).) ١٦٩(من معاھدة العمل الدولیة رقم ) ٤(الفصل

ل للتبعیة والارتباط بأراضي المجموعات السكانیة الأصلیة كالمجموعات الرعویة والأقلیات تولیھ الدو

 وموجھات منظمة التنمیة ٤:٣٠والمجموعات الاخرى ، ینعكس أیضاَ فى الموجھ العملي للبنك الدولي

   .التنمیةع والتعاون الاقتصادي لوكالات الدعم فیما یتعلق بالنزوح اللاإرادي وإعادة التوطین فى مشاری
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   مبادئ تتعلق بالحمایة أثناء النزوح–القسم الثالث 
  )١٠(دأ ــالمب

لكل إنسان حق أصیل فى الحیاة والذي یجب حمایتھ بموجب القانون، حیث لا یجوز حرمان شخص سواء / ١

  : منحلیاًمأكان رجلاً أو امرأةً من حیاتھ، أو حیاتھا، كما توفر الحمایة بصورة خاصة للنازحین 

  الإبادة الجماعیة) أ(

  القتل) ب(

  أحكام الإعدام الإیجازیة أو التعسفیة) ج(

  .الإخفاء الجبري متضمناً الاختطاف أو الاعتقال غیر المعترف بھ الذي یھدد أو یؤدي إلى الموت) د (

  .كما یحظر التھدید بأي من الجرائم آنفة الذكر، أو ارتكابھا

 الذین لم یشاركوا فى العدائیات أو ممارسة أي أعمال محلیاًجوم على النازحین یمنع فى كل الأحوال الھ/ ٢

  : لاسیما من محلیاًعنف ضدھم ویتم حمایة النازحین 

الھجمات المباشرة والعشوائیة أو أعمال عنف أخرى متضمنةً خلق مناطق یسمح فیھا بمھاجمة   ) أ(

  المدنیین؛

  التجویع كوسیلة للحرب؛  ) ب(

بشریة لحمایة الأھداف العسكریة من الھجوم أو لحمایة المؤیدین أو لإعاقة العملیات استخدامھم كدروع )  ج(

  العسكریة؛

  الھجمات ضد معسكراتھم أو مستوطناتھم ؛)   د(

  استخدام الألغام الأرضیة كمضادات ضد البشر؛)  ھـ(

  ).١٦٤ – ١٥٧ :١١٣-  ١٠٩ – ١٠١ – ٦٦الفقرات : راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة (

من المعاھدة الدولیة ) ١(الفقرة ) ٦(المادة )١(یماثل صیاغ الفقرتین الأولتین من الفقرة  )١(الفقرة          

للحقوق السیاسیة والمدنیة حیث تنص على أن الحق فى الحیاة ھو الحق الأساسي للإنسان ومنَ ثَّم لا یتم 

بین أشیاء أخرى المحاكمات الإیجازیة كما یحظر من . الانتقاص منھ بموجب اتفاقیات حقوق الإنسان 

ة المسلحة من ارتكاب المحلیمن معاھدات جنیف الأطراف فى الصراعات ) ٣(والتعسفیة حیث تمنع المادة 

  علاوةً على نشوء ھذا الضمان بموجب المواد  ." العنف ضد الحیاة والفرد لاسیما القتل من كل نوع"أعمال 

من ) ٤(والمادة ) ١(من البروتكول رقم ) ٢(الفصل) ٧٥(ة والمادة من معاھدة جنیف الرابع) ٣٢(و) ٢٧(

حیث یشدد ھذان البروتكولان لیس فقط على تحریم تنفیذ تلك الأفعال بل أیضاً بالتھدید ) . ٢(البروتكول رقم 

كما یحرم القانون الدولي بوضوح التحریض على ارتكاب ھذه الأفعال فى حالة الإبادة الجماعیة . بتنفیذھا
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لمحكمة لمن نظام روما الأساسي ) ھـ) (٣(الفصل ) ٢٥(المادة الثالثة من معاھدة الإبادة الجماعیة والمادة (

  ). الدولیةئیةالجنا

بالأفعال التي تھدد )  ١(من الفقرة ) د(و) أ (الفرعیتینفى الفقرتین  تم استعراض قائمة غیر شاملة            

 ضحایا لھا فى بلدانھم فى السنوات الأخیرة ، حیث یحظر ارتكاب ھذه الحق فى الحیاة والتي سقط النازحون

و كما یمكن الحصول على تعریف الإبادة . الأفعال إضافةً إلى التھدید بھا أو التحریض على ارتكابھا

أي فإن الإبادة الجماعیة تعني ارتكاب "بناءً على المادة الثانیة منھا . الجماعیة من معاھدة الإبادة الجماعیة

قتل ) أ: (من الأفعال الآتیة بنیة الإبادة الكاملة أو الجزئیة لجماعة قومیة أو عرقیة أو عنصریة أو دینیة مثل

التأثیر بصورة ) ج(التسبب فى ضرر نفسي أو بدني بلیغ لأعضاء المجموعة ) ب(أعضاء المجموعة 

ة بدنیاً بصورة جزئیة أو كلیة أعضاء المجموع متعمدة على مجموعة ظروف حیاتیة یقصد من خلالھا تدمیر

"  نقل أطفال المجموعة قسریاً لمجموعة أخرى) ھـ(فرض إجراءات بنیة منع التكاثر داخل المجموعة ) د(

  . الدولیة نفس التعریفئیةلمحكمة الجنالمن نظام روما الأساسي ) ٦(كما تضمنت المادة 

      الدولیة تعریفاً ئیةلمحكمة الجنال  للنظام الأساسي)ز) (٢(الفصل ) ٧(تخصص المادة           

حیث تنص على أن إخفاء الأشخاص قسریاً یعني اعتقال الأشخاص أو ." لمصطلح الاختفاء القسري"

 الإدلاءاحتجازھم بدعم من أو مساندة من السلطة السیاسیة ، یتبع ذلك رفض الاعتراف بحریتھم أو 

كما . حقوقھم التي یكفلھا لھم القانون لفترة زمنیة طویلة بمعلومات حول أماكن تواجدھم بھدف حرمانھم من 

     نفس التعریف ١٩٩٢ دیسمبر ١٨تضمنت دیباجة إعلان حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري بتاریخ 

 ).٤٧/١٣٣قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ( 

 الذین یجدون أنفسھم فى خضم محلیاًحین تخاطب الفقرة الثانیة الحق فى الحیاة للناز) ٢(   الفقرة        

 التي یُحظر بموجبھا القیام والبرتوكولات بنود  معاھدة جنیف الرابعة عكس عدد منالصراع المسلح، حیث ت

على الرغم من أن . بشن الھجمات وأعمال العنف ضد الأشخاص الذین لم یشاركوا فى الأعمال العدائیة 

ة لا تُحرم صراحةً الھجمات ضد المدنیین فى الصراعات غیر الدولیة إلا من معاھدة جنیف الرابع) ٣(المادة 

) ١٣(أن القانون العرفي یحظر الھجمات العشوائیة ضد المدنیین ، أضف إلى ذلك فإنھ وبموجب المواد 

، فإن للمدنیین الحق فى التمتع بالحمایة العامة ضد المخاطر الناتجة عن ) ٢(من البروتكول رقم ) ١٤(و

لیات العسكریة ، ما لم یشاركوا مباشرةً  فى الأعمال العدائیة ویجب أن لا یكونوا من بین أشیاء أخرى العم

 .ھدفاً للھجمات أو لأعمال العنف التي یقصد بھا نشر الإرھاب أو أن یُعرضوا للجوع كمنھج للحرب

ع بوضوح تطبیق سیاسة  الھجمات العشوائیة أو أعمال العنف وتمن)أ(تحظر الفقرة الفرعیة            

) ١٣(الأرض المحروقة  فى المناطق التي یسمح فیھا بشن ھجمات ضد المدنیین ، على الرغم من أن المادة 

من ) ٥١(تنص على أن لا یكون المدنیون عرضة للھجمات ، وتنص المادة ) ٢( رقم البرتوكولمن 
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شوائیة أو غیر المنظمة ، إضافةً إلى ذلك صراحةً على حمایة المدنیین ضد الھجمات الع) ١( رقم البرتوكول

تمنع ھذه البنود إنشاء مناطق یسمح فیھا بمھاجمة المدنیین عشوائیاً ، وعلیھ لم یتم وضع معاییر جدیدة 

بموجب المادة " الھجمات العشوائیة"تعرف . بموجب الحظر الصریح من تطبیق سیاسة الأرض المحروقة

تلك ) ب(تلك التي لا توجھ لأھداف عسكریة خاصة ) أ: (بأنھا) ١( رقم البرتوكولمن ) ٤(الفصل) ٥١(

أو تلك التي ) ج(یمكن توجیھھا إلى ھدف عسكري معین  التي یتم توظیفھا كمنھج أو كوسائل للحرب التي لا

وھكذا : یتم توظیفھا كمنھج أو وسائل حرب والتي لا تكون آثارھا محدودةً وفق ما یتطلبھ ھذا البروتكول 

 أو الأھداف المدنیة والمدنیونمن تلك الحالات ذات طبیعة ھجومیة بالنسبة للأھداف العسكریة تكون أي 

 ."دون تمییز

) ٥٤( المادة اصیاغتھ التجویع كوسیلة حرب والتي یعكس )ب(  كما یمنع بموجب الفقرة الفرعیة          

وعلیھ یُحرم مھاجمة أو تدمیر أو . )٢( رقم البرتوكولمن ) ١٤(والمادة ) ١( رقم البرتوكولمن ) ١(الفصل

نقل السكان المدنیین ما لم تكن ھنالك ضرورة تتعلق بحیاة السكان المدنیین مثل المواد الغذائیة إخراج أو 

والمناطق الزراعیة الخاصة بإنتاج المواد الغذائیة والمحاصیل  والمواشي وتركیب شبكات میاه الشرب 

شتھم الھامة والمؤن وأعمال الري ،كما  یجب أن یكون ھناك غرض محدد من حرمانھم من مصادر معی

"  أو الطرف المقابل أیاً كان الدافع سواء أكان ذلك عبر إبعادھم أو لإي دافع أخرالمدنیونسواء أكان السكان 

وفى ذات السیاق یحظر قانون حقوق الإنسان استخدام ).) ١( رقم البرتوكولمن )٢(الفصل) ٥٤(المادة (

من معاھدة الإبادة الجماعیة بأن التأثیرعلى ) ج (الجوع كوسیلة للحرب، وعلیھ تعلن المادة الثانیة الفصل

. مجموعة ظروف حیاتیة عمداً بنیة إحداث تدمیر بدني جزئي أو كلي  یعد عملاً من أعمال الإبادة الجماعیة 

من مركز بحوث ) ٦(بعیداً عن الحمایة المنصوص علیھا بموجب الحق الكامل فى الحیاة المُضمن فى المادة 

من المعاھدة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي تنص على ) ١١(المادة السیاسة العامة و

حق كل فرد فى مستوى معیشي مقبول متضمناً الغذاء الكافي وحق كل شخص فى التحرر من الجوع ، 

أن الدولة "            على) ٣(وعلیھ تنص لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فى تعلیقھا العام 

 الأساسیة فھي من دون شك فاشلة فى الإیفاء الغذائیةالعضو التي یُحرم فیھا عدد مقدر من أفرادھا من المواد 

 ،وبناءً على نظام روما الأساسي یعد استخدام تجویع المدنیین )١٠الفقرة (بالتزاماتھا بموجب المعاھدة 

 ).)    ٢٥)(ب ()٢(الفصل ) ٨(المادة (كمنھج حرب ، جریمة حرب 

) ١( رقم البرتوكولمن ) ٧(الفصل ) ٥١( الضوء على نص المادة )ج(رة الفرعیة ـوتسلط الفق            

من معاھدة ) ٢٨(وتقدم نفس الحمایة بموجب المادة . التي تحظر صراحةً استخدام المدنیین كدروع بشریة 

قانون الإنساني لا ینصا بوضوح على الحمایة جنیف الرابعة ، على الرغم من أن قانون حقوق الإنسان وال

 كدروع بشریة فى حالات التوتر والاضطرابات أو الصراعات المسلحة غیر محلیاًضد استخدام النازحین 
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الدولیة، حیث عملت المبادئ الموجھة على سد ھذه الثغرة بالنص على عدم استخدام المدنیین كدروع بشریة 

خدام المدنیین كدروع بشریة ربما یشكل معاملة قاسیة لا إنسانیة أو معاملة ، ویعد ذلك مبرراً خاصة أن است

مھینة ویؤثر على حقھم فى الحیاة و رفاھیتھم البدنیة أو المعنویة وفق الحمایة الموفرة لھم بموجب عدة 

، یمكن القول بأنھ تم تحریم المحلينصوص من حقوق الإنسان  المطبقة فى حالات التوتر أو الصراع 

  .  ستخدام المدنیین كدروع بشریة على الأقل ضمنیاً بموجب أحكام القانون الدولي الساري ألآن ا

كما . محلیاً صراحةً الھجمات ضد مستوطنات أو معسكرات النازحین )د(تحظر الفقرة الفرعیة             

نف ضد الأشخاص تشكل نصوص معاھدة جنیف الرابعة والبروتكولات التي تحظر الھجمات أو أعمال الع

قرار اللجنة ) د(الذین لم یشاركوا فى العدائیات الغطاء لھذا الحظر، بالإضافة إلى عكس الفقرة الفرعیة 

الذي یُدین كافة انتھاكات حقوق اللاجئین وسلامتھم  ) "٤٨( القرار رقم للاجئینالتنفیذیة للمفوضیة السامیة 

وحث الدول " لحة على معسكرات ومستوطنات اللاجئینوطالبي اللجوء لا سیما الھجمات العسكریة والمس

بالإضافة إلى "  من العدائیات والتي تتنافي مع مبادئ القانون الدولي ومنَ ثمَّ لا یمكن تبریرھاالامتناععلى 

 ١٩٨٤ لسنة ٣٠/١٤٠وقرار الجمعیة العامة رقم ) ٧٢( رقم للاجئینقرار اللجنة التنفیذیة للمفوضیة السامیة 

  . وطالبي  اللجوءللاجئینخاطبان أیضاَ قضیة السلامة الشخصیة واللذان ی

  من أن تستخدم الألغام الأرضیة ضدھم وعلیھ النازحین محلیاً )ھـ(وأخیراً تحمي الفقرة الفرعیة             

كما توجت الجھود العدیدة المبذولة لحظر استخدام الألغام . یعكس ھذا تطور حظر استخدام ھذه الحیل

 بموجب ١٩٩٩ ودخولھا حیز التنفیذ فى الأول من مارس ١٩٩٧یة ضد البشر بتبنیھا فى سبتمبر الأرض

فإن "وفقاً لھذه الاتفاقیة . معاھدة حظر وحجز وجمع وترحیل و استخدام الألغام المضادة للبشر وتدمیرھا 

ملامسة الشخص ویترتب اللغم المضاد للبشر ، یعني أن لغماً تم الإعداد لتفجیره عبر وجود شخص قربھ أو ب

أن الألغام التي صممت لكي تتفجر بوجود . على ذلك إعاقة وجرح أو  قتل شخص أو عدد من الأشخاص 

أو اقتراب أو ملامسة مركبة ولیس البشر والتى زودت بأجھزة مضادة للحمل والتي لا تعتبر الغاماً ضد 

 ."البشر

  )١١(المبدأ 
  .بدنیة والعقلیة والمعنویة ة الصحلكل إنسان الحق فى الكرامة وال -١

  سѧѧѧѧѧѧѧواء أكѧѧѧѧѧѧѧانوا مقیѧѧѧѧѧѧѧدي الحریѧѧѧѧѧѧѧة أو   محلیѧѧѧѧѧѧѧاًلنѧѧѧѧѧѧѧازحین ة لصѧѧѧѧѧѧѧاختѧѧѧѧѧѧѧوفر الحمایѧѧѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧѧѧصورة    -٢

  :غیر ذلك من 

ة ذلѧѧѧѧѧѧѧѧѧاللاإنѧѧѧѧѧѧѧѧѧسانیة أو الم المعاملѧѧѧѧѧѧѧѧѧة القاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧیة   أو التعѧѧѧѧѧѧѧѧѧذیب أو التѧѧѧѧѧѧѧѧѧشویھ أو الاغتѧѧѧѧѧѧѧѧѧصاب أو  )  أ(

تكѧѧѧѧѧѧѧب  أو العقѧѧѧѧѧѧѧاب أو الانتھاكѧѧѧѧѧѧѧات الأخѧѧѧѧѧѧѧرى للكرامѧѧѧѧѧѧѧة الشخѧѧѧѧѧѧѧصیة مثѧѧѧѧѧѧѧل أعمѧѧѧѧѧѧѧال العنѧѧѧѧѧѧѧف التѧѧѧѧѧѧѧي تر        

  . غیر اللائقنف أو أي شكل  من أشكال العالقسريالبغاء  وأ نوععلى أساس ال
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العبودیѧѧѧѧѧѧѧة  أو أي شѧѧѧѧѧѧѧكل مѧѧѧѧѧѧѧن أشѧѧѧѧѧѧѧكال الاسѧѧѧѧѧѧѧترقاق المعاصѧѧѧѧѧѧѧر أو الترغیѧѧѧѧѧѧѧب فѧѧѧѧѧѧѧى الѧѧѧѧѧѧѧزواج           )  ب(

 .الإستغلال الجنسي أو العمل القسري للأطفال عبر الإغراء المالي أو

  .محلیاًلنازحین أو أعمال العنف التي یقصد بھا نشر الرعب بین ا)   ج(

  .یعتبر التھدید والتحریض على ارتكاب أي من الأفعال آنفة الذكر عملاً محرماً 

  )١٧٩ -١٧٢ ,١٤٢ -١١٤راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة الفقرأت (

من المعاھدة الأمریكیة لحقوق ) ١(الفصل ) ٥(یتطابق صیاغ الفقرة الأولى مع المادة  )١(           الفقرة 

فى ." تھ البدنیة والعقلیة والمعنویةصحلكل شخص الحق فى أن تراعى "نسان والتي تنص على أن الإ

ة الأفراد البدنیة صحمن المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب على ) ٥(السیاق ذاتھ تؤكد المادة  

) ٧٥(والمادة ) ٢ ( رقمالبرتوكولمن ) أ)(٢(الفصل ) ٤(علاوةً على أن المادتین .والعقلیة والمعنویة 

تحظران من بین جملة أمور انتھاك الرفاھیة البدنیة والعقلیة ) ١( رقم البرتوكولمن ) أ)(٢(الفصل 

كما لم ترد صراحةً أفعال انتھاك السلامة البدنیة والعقلیة والمعنویة للأشخاص فى وثائق حقوق .للأشخاص 

ة أو العقاب ذلتعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة أو المالإنسان الدولیة ،لكن تم التأمین علیھا بموجب حظر ال

من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة والمادة ) ٧(المنصوص علیھ من جملة أمور أخرى فى المادة 

من المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان ) ٢(الفصل ) ٥(من اتفاقیة حقوق الطفل والمادة ) أ(الفصل) ٣٧(

كما أعلنت لجنة حقوق الإنسان فى تعلیقھا العام . المعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان من) ٣(والمادة 

ة ھو صیانة كرامة الفرد ذل، أن الھدف من المادة التي تحرم المعاملة القاسیة اللاإنسانیة أو الم)٤٤(٢٠

  ).٢الفقرة (تھ البدنیة والعقلیة والمعنویة صحوحمایة 

وتقدم قائمة غیر ) ١(ه الفقرة على المبدأ العام المنصوص علیھ فى الفقرة تركز ھذ) ٢(الفقرة            

  للمخاطر حال فرارھم محلیاًشاملة بالانتھاكات المحظورة لھذه الحقوق والتي یتعرض بناءً علیھا النازحون 

ة حق مطلق ذللما اللاإنسانیة أو كما یعتبر تحریم التعذیب والمعاملة القاسیة أو.أو استقرارھم فى المعسكرات 

 بموجب الحق فى الكرامة محلیاًولایسمح بخرقھ فى أي من الظروف أو الأحوال ،وعلیھ یتمتع بھ النازحون 

إضافة إلى أنھ ینص .ة البدنیة والعقلیة والمعنویة فى كل الأحوال حتى فى حالات تقید حریاتھم صحوال

 ة البدنیة أوصحالعنف ضد الكرامة أو الصراحةً على تحریم  التھدید أو التحریض على ارتكاب أفعال 

  .محلیاًالمعنویة للنازحین  العقلیة أو

یؤثر على فئة خاصة من ) أ( ضد الجنس المحظور بموجب الفقرة الفرعیة حتى لو كان الاعتداء            

 فإنھ النساء والفتیات ویطلق ھذا المصطلح على  أفراد من نفس الجنس ، فلأغراض ھذه المبادئ الموجھة

یمكن فھم الاعتداء الموجھ ضد الجنس على أنھ أعمال العنف التي یترتب علیھا أو من المحتمل أن ینتج 

عنھا أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو المعاناة على أساس الجنس متضمنةً مھددات ھذه الأعمال من حرمان 
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راجع جمع (عامة أو الخاصة تعسفي أو إجباري من الحریة سواء أكان حدوث ذلك على مستوى الحیاة ال

من إعلان الأمم المتحدة ) ١(یتطابق ھذا التعریف مع التعریف الذي تضمنتھ المادة  ).)١٢٥. (الفقرة 

من الاتفاقیة الأمریكیة لمنع  العقاب واستئصال ) ١( والمادة ١٩٩٣للقضاء على الاعتداء ضد المرأة للعام 

تخاطب وثائق حقوق . بتوسعتھا لتشمل الأطراف من الجنسین ،لكنھا قامت١٩٩٤الاعتداء ضد النساء للعام 

الإنسان ضمناً العنف ضد الجنس بتحریم أي تمییز على أساس الجنس وكفلت الحق فى التحرر من التعذیب 

من ) ٢(الفصل ) ٧٦(فى السیاق ذاتھ تنص المادة .ة أو العقاب ذلأو المعاملة القاسیة اللاإنسانیة أو الم

على أن تُوفر للنساء حمایة خاصة "من معاھدة جنیف الرابعة ) ٢(الفصل ) ٢٧(والمادة ) ١( رقم البرتوكول

حیث یعاقب ." من أي ھجوم على شرفھن لاسیما من الاغتصاب والإكراه على البغاء أو أي ھجوم غیر لائق

رائم النظام الأساسي لمحاكم ج(على الاغتصاب على أساس أنھ جریمة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة 

على التوالي  ) ھـ)(٤(و) ز)(٣(والمواد ) ز) (٥(الحرب بیوغسلافیا السابقة ورواندا بالإضافة إلى المادة 

  . الدولیة ئیةلمحكمة الجنالمن نظام روما الأساسي ) ٦)(ھـ)(٢(الفصل ) ٨(و) ز)(١(الفصل ) ٧(والمواد 

 ١٩٢٦من اتفاقیة الرق بتاریخ ) ١(الفصل ) ١( ،عرفت المادة )ب(استناداً على الفقرة الفرعیة             

ھو وضعیة أو حالة الشخص الذي تمارس ضده أي من أو كل الصلاحیات المتعلقة بالحق فى "الرق بأنھ 

الملحقة بشأن إلغاء الرق والإتجارفیھ والمؤسسات ١٩٥٦من اتفاقیة ) ١(، إضافةً  إلى أن المادة "التملك

القنانة )ب......... (دین الرق ) أ"(تُحرم من بین جملة أمور : لرقوالممارسات والأنشطة المشابھة ل

 المتعھد بدفعھ يءعدم حق الرفض للمرأة للش) ١: (أي مؤسسة أو ممارسة تتعلق بھ ) ج). (عبودیة الأرض(

أن ) ٢. (فى الزواج سواء أكان ذلك نقداً أو عیناً لوالدیھا أو وصي من الأسرة أو أي شخص آخر أو خلافھ 

أي مؤسسة أو ممارسة یتم من خلالھا نقل طفل أو صبي دون ) د.(ث شخصا امرأة عقب وفاة  زوجھا یر

سن الثامنة عشر من والدیھ الأصلیین لشخص آخر أو من قبل الشخص الوصي علیھ سواء أكان ذلك بمقابل 

من ) ٧(رج المادة ، علاوة على ذلك تد"أو دون مقابل بھدف استغلال الطفل أو الصبي أو استخدامھ كعمالة 

 الدولیة الاسترقاق ضمن قائمة الجرائم الموجھة ضد الإنسانیة عندما ئیةلمحكمة الجنالنظام روما الأساسي 

تم تعریف الاستعباد فى الفقرة . تكون جزء من ھجمات منظمة واسعة النطاق موجھة ضد سكان مدنیین 

الملكیة على شخص بما فى ذلك ممارسة تلك على أنھ ممارسة أي من أو كل السلطات المتعلقة ب) ج)(٢(

من اتفاقیة )  ٦(السلطات فى حالة الإتجار بأشخاص خصوصاً النساء والأطفال ،أضف إلى ذلك تلزم المادة  

 فى الاتجارالقضاء على التمییز ضد المرأ ة باتخاذ التدابیر الملائمة بما فى ذلك التشریع لإیقاف كافة أشكال 

من اتفاقیة حقوق الطفل تحظران ) ٣٦(و) ٣٢(ساء فى البغاء، علاوةً على أن المادتین النساء واستغلال الن

 فى والاتجارعمالة الأطفال واستخدامھم فى إنتاج المخدرات وتوزیعھا والاستغلال الجنسي للأطفال والبیع 

، صراحةً  كافة ) ٢( رقم البرتوكولمن ) و) (٢(الفصل ) ٤(یمنع القانون الدولي  بموجب المادة . الأطفال 
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) ١(الفصل ) ٢٧(المادة "  (ذوي الحصانات الخاصة "أشكال الاسترقاق كما یحظر ضمناً على الأشخاص  

من ) ب)(٢(الفصل ) ٧٥(المادة " (وتحریم  الإساءة للكرامة الشخصیة ) من معاھدة جنیف الرابعة

  ).) ١( رقم البرتوكول

مثلاً إجراء ) (ج(كان المدنیین كالموضحة فى الفقرة الفرعیة  بین الستُمنع أعمال نشر الرعب           

من ) ٢(الفصل ) ١٣(والمادة )١( رقم البرتوكول) ٢(الفصل ) ٥١(بموجب المادة ) محاكمات الإعدام علناً 

  ) .٢( رقم البرتوكول

  )١٢(دأ ــالمب
خص لاعتقال یجوز أن یتعرض ش لكل إنسان الحق فى الحریة والأمن والسلامة الشخصیة ، ولا -١

 .تعسفي أو احتجاز

 فیجب ألا یتم إخضاعھم للإقامة الجبریة أو تقییدھم داخل محلیاًولتفعیل ھذا الحق لصالح النازحین  -٢

المعسكر ، أما إذا كانت الظروف الاستثنائیة مثل الإقامة الجبریة أو التقیید ضرورة قصوى ،فیجب 

  .أن لا تستغرق أكثر مما تقتضیھ الظروف 

  . من الاعتقال القائم على التمییز والاحتجاز المترتب على نزوحھم محلیاًة النازحین یجب حمای -٣

  . كرھائن بأي حال من الأحوال محلیاًیمنع أخذ النازحین  -٤

  ).١٦٤ – ١٤٣راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة الفقرات (

تفاقیة الحقوق السیاسیة والمدنیة من ا) ١(الفصل ) ٩(یطابق صیاغ ھذه الفقرة المادة ) ١(الفقرة           

یحق لكل شخص أن یتمتع   بالحریة والسلامة الشخصیة ولا یجوز أن یخضع شخص "والتي بموجبھا 

وتضمنت نفس البنود كافة وثائق حقوق الإنسان العالمیة والإقلیمیة الرئیسیة ."  أو الاحتجازالتعسفيللاعتقال 

من المعاھدة الأوربیة لحقوق ) ١(الفصل ) ٥(قوق الطفل والمادة من اتفاقیة ح) ب) (٣٧(ومن بینھا المادة 

من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان ) ٦(من المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمادة ) ٧(الإنسان والماد

. كما یجوز وضع القیود بالإضافة إلى الحرمان من الحق فى الحریة لأسباب محدودة معینة. والشعوب 

من معاھدة جنیف الرابعة الإقامة الجبریة أو تعیین إقامة للمدنیین  فى حالات ) ٧٨(ز المادة حیث تجی

إلا . النزاعات المسلحة الدولیة  فقط إذا كانت ھنالك أسباب ملزمة تتعلق بالسلامة تستدعي مثل ھذا الإجراء 

حتجاز التعسفي للمدنیین بل یعمل أن القانون الإنساني المتعلق بالصراعات غیر الدولیة لا یحظر صراحةً الا

على معالجة قضیة احتجازھم أو إقامتھم الجبریة فقط بوضع الحد الأدنى من المعاییر للأشخاص المحرومین 

كما تعالج  الفقرة ).) ٢( رقم البرتوكولمن ) ٥(راجع المادة ( من حریتھم لأسباب تتعلق بالصراع المسلح

  .عتقال التعسفي أو الاحتجاز فى كل الحالاتھذه الثغرة بالتأكید على منع الا) ١(

 من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة فقد نصت على  )١(الفصل  )٩( فیما یخص المادة          
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كما یجب أن تكون الحالات التي یتم فیھا الحرمان من الحریة ." المنع التعسفي بصورة موسعة"أن یفسر 

ادلة بشكل واضح ویمكن التكھن بھا ویجب أن لا تتم العملیة الخاصة بالاعتقال بموجب القانون مناسبة وع

تعلیق نواك على (بصورة قائمة على التمییز ویجب أن یعتقد بأنھا ملائمة ومناسبة ومعقولة لظروف الحالة 

  ).١(الفصل ) ١٢(ینطبق ما ورد ذكره على المبدأ ).) ٣٠(الفقرة ) ٩(المادة 

 للإقامة الجبریة أو التقیید محلیاًتشترط ھذه الفقرة  أنھ لا یجوز أن یخضع النازحون ) ٢( الفقرة          

یعالج ھذه المبدأ استخدام المعسكرات المقفولة . لم تقتضِ الضرورة القصوى ھذا الإجراء داخل المعسكر ما

 لاستضافةام المعسكرات  مغادرتھا، وأنھ یجب أن تستثنى من ممارسة استخدمحلیاًیستطیع النازحون  التي لا

) ٩(كما أن ھذه المادة لا تعكس فقط فكرة التعسف المنصوص علیھا فى المادة . عدد كبیر من الأفراد 

من معاھدة ) ٧٨(من معاھدة الحقوق السیاسیة والمدنیة ، بل أیضاً المنصوص علیھا فى المادة ) ١(الفصل 

أو تحدید إقامة للمدنیین فى الأراضي المحتلة إذا اقتضى یجیزالبند الأخیر الإقامة الجبریة . جنیف الرابعة

حیث یوضح تعلیق جین بیكتید على معاھدة جینیف .   أمن الدولة مثل ھذه التدابیر وفق ضرورة مطلقة 

تبرر الضرورة القصوى التي تقتضیھا متطلبات أمن الدولة فقط اللجوء لھذین "الرابعة فى ھذا السیاق  

إن الطلب ). ٢٥٨.صفحة " (قط فى حالة تعذر حمایة أمن الدولة عبر وسائل أقل حدة  وأیضاً فنالإجرائیی

یجوز أن یستغرق أكثر  یمكن تحاشیھ بسبب ظروف قاھرة والذي لا على الإقامة الجبریة أو التقیید الذي لا

سان من ما تقتضیھ الظروف لھو تعبیر عن مبدأ  النسبیة التي یجب أن تحكم تطبیق كل من حقوق الإن

والحظر الإنساني للاعتقال التعسفي والاعتقال بالإقامة الجبریة ، حیث تقتضي  على سبیل المثال السماح 

إذا كان ذلك عبر الضوابط الأمنیة الكافیة على المداخل للحد من ) للعمل مثلاً(للنازحین مغادرة المعسكر 

  .التسرب عبر العصیان أو مشاكل أخرى

 كنتیجة لنزوحھم ، محلیاًعلان صراحةً على عدم جواز اعتقال أو احتجاز النازحین بالإ )٣(الفقرة          

أن  اعتقال أو احتجاز أي شخص ببساطة بسبب أنھ  نازح یعد تمییزاً ومن ثم ) ٣(توضح الفقرة 

ة والذي ینص على عدم ممارس) ١(الفصل ) ١(المبدأ العام المضمن فى المبدأ ) ٣(وعلیھ تحدد الفقرة .تعسفاً

یعتبر احتجاز النازحین فقط لعدم توفر وثائق ثبوتیة . التمییز ضد النازحین على أساس أنھم نازحون 

  .بحوزتھم بسبب نزوحھم عملاً تعسفیاً 

تسلط ھذه الفقرة الضوء على عدة بنود من معاھدة جنیف الرابعة بالإضافة إلى  )٤(الفقرة          

 ٢(من البروتكول رقم ) ج)(٣(الفصل ) ٤( من معاھدات جنیف و)٣( ، بینما تحظر المواد البرتوكولین

من معاھدة جنیف الرابعة ) ٣٤(أخذ المدنیین كرھائن أثناء فترة الصراعات غیر الدولیة ، وتنص  المواد)

كما وضحت . على نفس الحظر بالنسبة للصراعات الدولیة) ١( رقم البرتوكولمن ) ج)(٢(الفصل ) ٧٥(و

أن )" ٢( رقم البرتوكولمن ) ھـ)(٢(الفصل) ٤(صلیب الأحمر فى  تعلیقھا على المادة اللجنة الدولیة لل
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الرھائن ھم الأشخاص الذین یكونون تحت سلطة طرف فى الصراع أو من یمثلھ بإرادتھم أو غیر إرادتھم 

ا فى أیدیھم أو والذین یرھنون حریتھم وسلامتھم البدنیة أو حیاتھم لتنفیذ الأوامر الصادرة من قبل الذین وقعو

لم یخاطب قانون حقوق الإنسان صراحةً  احتجاز ). ١٣٧٥صفحة " (أي أعمال عدائیة ارتكبت ضدھم

الرھائن إلا أن احتجاز الرھائن محرم ضمناً بموجب الحق فى الحریة الشخصیة بالإضافة إلى الحق فى 

  .الحیاة

  )١٣(المبدأ 
نازحین أو مطالبتھم أو السماح بالمشاركة في الأعمال لا یجوز بأي حال من الأحوال تجنید الأطفال ال-١

  .العدائیة 

خاصة بالتجنید فى أي  قوات أو مجموعات مسلحة   من أي ممارسات تمییزمحلیاً یجب حمایة النازحین -٢

بصفة خاصة أي ممارسات قاسیة لا إنسانیة أو مھینة تكرھھم على   الإذعان أو  وتحظر. نتیجة لنزوحھم 

 .عدم الطاعة فى التجنیدتعاقب على 

  )١٧١- ١٦٥الفقرات : راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة (

  تنص ھذه الفقرة على عدم تجنید الأطفال أو مطالبتھم أو السماح  لھم بالمشاركة فى )١(الفقرة           

وبناءً على المادة ". عدة بنود من قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني)  ١(العدائیات ، تكرر الفقرة 

فإنھ یجب على أطراف الصراع اتخاذ التدابیر اللازمة لكي لا ) ١( رقم البرتوكولمن ) ٢(الفصل ) ٧٧(

مباشرةً فى العدائیات وأن یحجموا بصورة خاصة من  یشارك الأطفال الذین لم یبلغوا سن الخامسة عشر

) ٢( رقم البرتوكولمن ) ج)(٣(الفصل ) ٤(فى ذات السیاق تنص المادة ."  تجنیدھم فى قواتھم المسلحة

لا یجوز تجنید الأطفال الذین لم یبلغوا سن الخامسة عشر فى القوات أو المجموعات المسلحة أو "على أنھ  

لمحكمة لمن نظام روما الأساسي ) ھـ)(٢(الفصل ) ٨(تدرج المادة ." السماح بمشاركتھم فى العدائیات

الانتھاكات الخطیرة للقوانین والأعراف المطبقة فى "الحرب المعاقب علیھا  الدولیة من بین جرائم ئیةالجنا

الصراعات المسلحة غیر المتعلقة باللائحة الدولیة ضمن ھیكل القانون الدولي القائم تحدیداً على  أي من 

التجنید الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشر فى قوات مسلحة أو ) ٧:(الأفعال الأتیة

من اتفاقیة الطفل الدول  ) ٣٨(وتدعو المادة ." استخدامھم للمساھمة الفعالة في العدائیات مجموعات أو

الملائمة لضمان عدم المشاركة المباشرة للأشخاص الذین لم یبلغوا سن الخامسة عشر فى  لاتخاذ التدابیر"

یصل سن الخامسة عشر فى قواتھم  عن تجنید أي شخص لم الامتناعإضافةً إلى "، )٢الفقرة "   (العدائیات

إن المساھمة المباشرة فى العدائیات لا تكون فقط عبر تغطیة المعركة الفعلیة بل أیضاً ). ٣الفقرة"(المسلحة

راجع تعلیق جین (عبر تجمیع المعلومات العسكریة وتحویلھا وترحیل الجیوش والذخائر واحتیاط الإمدادات 

لخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین فى زمان الحرب وتعلیقھ على بیكتید على معاھدة جنیف الرابعة ا
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  ).٩٠١صفحة ) ١(البروتكول رقم 

 ضد التجنید، وإن كان محلیاًالحمایة للأطفال النازحین   صامتة حیال تحدید عمر)١( تبقي الفقرة           

فاقیة حقوق الطفل فى  إضافي یلحق باتبرتوكولذلك بصورة جزئیة بسبب أن المفاوضات كانت جاریة حول 

توضح  البنود ذات الصلة . الوقت الذي كانت تعد فیھ مسودة الفقرة حیث یرفع ذلك من سقف العمر الزمني

 واتفاقیة حقوق الطفل،التحریم الواضح لتجنید  الأطفال دون سن الخامسة  عشر فى كل بالبرتوكولات

الفصل ) ٣٨(والمادة ) ١( رقم البرتوكولمن ) ٢(الفصل ) ٧٧(یطبق فى أقل من ذلك العمر المواد. الأحوال

إعطاء "من اتفاقیة حقوق الطفل واللتان تنصان  على أنھ یجب على الأطراف فى الصراع محاولة ) ٣(

." الأولویة فى التجنید للأشخاص الذین بلغوا سن الخامسة عشر ولكن لم یبلغوا سن الثامنة عشر  للكبار منھم

المتعلقة بالتحریم والعمل المباشر على استئصال أسوأ ) ١٨٢(لعمل الدولیة رقم كما تلزم اتفاقیة منظمة ا

باتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة لتأمین "  الدول ١٩٩٩ یونیو ١٧أشكال عمالة الطفل ، التي تم إقرارھا فى 

) أ(الفصل ) ٣(والمادة ).١المادة ( تنص .حظر واستئصال أسوأ أشكال عمالة الطفل باعتبارھا مسألة عاجلة

لأشكال عمالة " تبعیة التجنید الإلزامي أو الإجباري للأطفال بغرض استخدامھم فى الصراع المسلح"على 

ینطبق على كل الأشخاص دون سن الثامنة " طفل"على أن مصطلح ) ٢(الطفل المحرمة، وتؤكد المادة 

  .عشر

یف الرابعة القوات الغازیة من إكراه من معاھدة جن) ١(الفصل ) ٥١(تمنع المادة  )٢(الفقرة           

الفصل ) ٥١(الأشخاص تحت الحمایة للعمل فى قواتھم المساعدة أو المسلحة ، أضف إلى ذلك تنص المادة 

من معاھدة جنیف الرابعة بعدم جواز إكراه الأشخاص تحت الحمایة للقیام بأي عمل یضعھم فى خانة ) ٢(

. لا أن ھذه البنود تحمي فقط السكان المدنیین فى الأرض المحتلةإ.الالتزام للمشاركة فى عملیات عسكریة 

من المعاھدة ) ٣(الفصل) ٨(على النقیض ، لا تخاطب معاھدات حقوق الإنسان قضیة التجنید ، بل أن المادة 

الدولیة للحقوق السیاسیة و المدنیة تنص على الالتزام بأداء الخدمة العسكریة التي لا تنطوي على عمل 

 من ٦من المعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان  و ) ٤( نفس البنود المواد تكما تضمنأو إلزامي، جبري 

مع ذلك تحرم كافة معاھدات حقوق الإنسان التمییز وتؤمن على الحق . المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان 

 للشك التجنید القائم على یعد بما لایدع مجالاً. ة أو عقابذلفى عدم التعرض لمعاملة قاسیة لاإنسانیة أو م

ة أو الإكراه على الإذعان أو العقاب على ذل والمعاملة القاسیة اللاإنسانیة أو الممحلیاًضد النازحین  التمییز

یلي ذلك قانون حقوق الإنسان الذي یعترف ضمناً . عدم الإذعان للتجنید الإجباري انتھاكاً لتلك الضمانات 

فى ھذا السیاق لغرض التجنید ) ٢(تحدد الفقرة .  أو القائم على التمییزذل التجنید المممارساتبتحریم 

 على أساس أنھم نازحون كما تم النص علیھ فى المبدأ محلیاًلحظر العام للتمییز ضد النازحین الإجباري ا

)١.(  



 ٣٢  

  )١٤(المبدأ
  . لكل نازح الحق فى حریة الحركة وحریة اختیار إقامتھ -١

وجھ الخصوص الحق فى التحرك بحریة فى داخل وخارج المعسكرات أو  على محلیاً للنازحین -٢

  .المستوطنات الأخرى

  )٢٣٥ -٢٢١الفقرات : راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة (

على العكس فھي تتعلق ) ٦راجع المبدأ (تعالج ھذه الفقرة مسألة الحمایة ضد النزوح  لا )١(الفقرة           

من المعاھدة الدولیة للحقوق ) ١(الفصل )  ١٢( المادة  اصیاغتھح ، كما یطابق بحق الحركة أثناء النزو

السیاسیة والمدنیة والتي بموجبھا یكون لكل شخص الحق القانوني الكامل فى التحرك فى أقالیم الدولة 

علان من الإ) ١( الفصل )١٣(تضمنت نفس البنود من بین مواد أخرى المادة  . الإقامةوالحریة فى اختیار 

 الرابع للمعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان لالبروتوكومن ) ١(الفصل) ٢(العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

من المیثاق ) ١(الفصل ) ١٢(من المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمادة ) ١(الفصل ) ٢٢(والمادة 

الإنسان بوضوح القیود على تلك كما تجیز عدداً من مواثیق حقوق . الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة  على أنھ  ) ٣(الفصل ) ١٢(الحریات، وھكذا تنص المادة 

لایجب أن تخضع تلك الحقوق لأي قیود باستثناء تلك المنصوص علیھا بموجب القانون ذات الضرورة "

عامة أو حقوق وحریات الآخرین وتتفق مع الحقوق الأخرى لحمایة الأمن الوطني والنظام العام والصحة ال

  ."المعترف بھا في المواثیق الحالیة

 الذین تم توطینھم فى معسكرات أو مستوطنات محلیاًحالة النازحین ) ٢(تخاطب الفقرة  )٢(          الفقرة 

 حیث یكفل ھذا .أخرى وتنص على حقھم فى التحرك بحریة داخل المعسكرات أو المستوطنات وخارجھا

الحق  الضمان العام لحریة الحركة كما یعد مؤشراً ذا أھمیة خاصة  لھولاء النازحین ویطبق على 

مسألة المعسكرات المقفولة ) ٢(الفصل ) ١٢(المعسكرات والمستوطنات المفتوحة ،وتعالج المادة 

 .والمستوطنات

   )١٥(المبدأ 
   :محلیاًللنازحین 

  لامة فى جزء آخر من البلاد؛الحق فى البحث عن الس) أ(

  الحق فى مغادرة بلادھم ؛) ب(

  حق طلب اللجوء فى أي بلد آخر؛ ) ج(

الحق فى حمایتھم من العودة الجبریة إلى أو إعادة توطینھم فى أي مكان یعرض حیاتھم وسلامتھم ) د(

  .وحریتھم أو صحتھم للخطر
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  ).٢٥٧ -٢٢١الفقرات : راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة (

 فى البحث عن السلامة فى أي جزء آخر من البلاد، محلیاً حق النازحین )أ(           توضح الفقرة الفرعیة 

حتى أن بنود حقوق الإنسان والقانون الإنساني تعترف صراحةً بھذا الحق ، حیث یكفل القانون الدولي ضمناً 

راجع ( قانون حقوق الإنسان حریة الحركة یحمي . الحق فى البحث عن السلامة فى جزء آخر من نفس البلد

الحق فى التحرك بحریة "وتعني حریة الحركة ).). ١( الفصل )١٤(الفقرة الفرعیة ، ملحوظة على المبدأ 

، الفقرة )١٢(تعلیق نواك على المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة المادة ".(فى كل أجزاء أقالیم الدولة

 الحق فى  التحرك والبحث عن اللجوء فى جزء محلیاًحق فى حریة الحركة للنازحین وھكذا یمنح ال).) ١١(

  .آخر من بلدانھم إذا كانت سلامتھم الشخصیة فى جزء ما من بلادنھم فى خطر

 الفصل )١٣( الضوء على عدة بنود من حقوق الإنسان وعلیھ تنص المادة )ب(تسلط الفقرة الفرعیة         

." لكل شخص الحق فى مغادرة أي بلد بما فى ذلك بلده“المي لحقوق الإنسان على أن من الإعلان الع) ٢(

    من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة والمادة ) ٢( الفصل )١٢(فى ذات السیاق تنص ، المادة

) ٢( الفصل )٢٢(من البروتكول الرابع الملحق بالمعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان والمادة ) ٢(الفصل ) ٢(

من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان ) ٢( الفصل )١٢(من المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمادة 

كما یمكن الحد من ھذ الحق إذا نص القانون على تلك . والشعوب ،على الحق فى مغادرة الموطن الأصل

لصحة العامة والأخلاق وحقوق الآخرین القیود وكانت ذات ضرورة لحمایة الأمن الوطني والنظام العام وا

راجع، مع ذلك تمنح المادة (لا یضمن القانون الإنساني الحق العام للمدنیین فى مغادرة بلدنھم . وحریاتھم 

 من معاھدة جنیف الرابعة ھذا الحق للأجانب الذین وجدوا أنفسھم فى أرض طرف فى الصراع وتمنح )٣٥(

  ). بعة نفس الحق للمدنیین الذین لیسوا بمواطني الدولة المحتلة أراضیھا من معاھدة جنیف الرا)٤٨(المادة 

 فى مغادرة بلدانھم ، یمكن أن تعتمد المبادئ الموجھة على محلیاًللنازحین بالنص على الحق              

قانون حقوق الإنسان ، حیث تضمن حقوق الإنسان حتى فى أزمنة الصراعات جواز  تطبیق حق مغادرة 

لد الأصلي ، كماقد لا یجوز الانتقاص من ذلك بموجب مبدأ النسبیة أوغالباً فى حالة عدم الإعلان عنھا من الب

  .قبل الدولة المعنیة 

 الحق فى طلب اللجوء من الاضطھاد فى دولة محلیاً بالنص على أن للنازحین )ج(الفقرة الفرعیة          

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) ١(الفصل ) ١٤(ادة ضمانات الم) ج(أخرى ، تكرر الفقرة الفرعیة 

من المیثاق ) ٣(الفصل ) ١٢(من المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمادة ) ٧(الفصل ) ٢٢(والمادة 

على أنھ یخول لأي شخص دون "كما یؤكد إعلان فیینا وبرنامج العمل . الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 

الجزء الأول ،الفقرة " (لحق فى البحث والتمتع باللجوء من الاضطھاد فى البلدان الأخرىتمییز من أي نوع ا

 تجد المحليتمت الإشارة إلى ھذا التخویل بموجب الحقیقة القائلة بأن بعض الأسباب الرئیسیة للنزوح ). ٢٣



 ٣٤  

دة منظمة الوحدة من معاھ) ٢(حیث تنص المادة الأولى الفصل . فى تعریفات اللجوء الإقلیميانعكاساتھا

 والتي تحكم المظاھر الخاصة بمشاكل اللجوء فى أفریقیا على تطبیق مصطلح ١٩٦٩الأفریقیة فى العام 

لجوء من بین جملة أمور أخرى على الأشخاص الفارین بسبب أحداث مؤدیة إلى اضطراب حقیقي فى 

فى السیاق . صل أو موطن التجنسالنظام العام فى جزء من البلد أو كلھا  سواء أكان ذلك فى الموطن الأ

 الخاص باللاجئین فى تعریفھ ١٩٨٤من إعلان قرطجنة فى العام ) ٣(ذاتھ یتضمن الجزء الثالث الفصل 

  أنھم الأشخاص الذین فروا من بلدانھم بسبب تعرض سلامة " للاجئي أمریكا الوسطي

ة والانتھاكات الكبیرة المحلیالصراعات حیاتھم أو حریتھم لتھدید بسبب الاعتداء المطلق والعدوان الأجنبي و

یفسر الاضطھاد ." لحقوق الإنسان والظروف الأخرى التي أدت بصورة كبیرة إلى اضطراب النظام العام

 على أنھ یحدث فى ظروف الصراعات ١٩٥١فى سیاق تعریف اللجوء فى معاھدة اللجوء فى العام 

) ٨٥( التابعة للأمم المتحدة فى توصیتھا رقم للاجئینسامیة كما أعربت اللجنة التنفیذیة للمفوضیة ال. المسلحة

الخاصة بالحمایة الدولیة عن قلقھا فى استخدام الحرب والاعتداء كوسائل لتنفیذ الاضطھاد السیاسي ضد 

المجموعات المستھدفة على أساس عرقھم أو دینھم أو قومیتھم أو انتمائھم لمجموعة اجتماعیة أو الانتماء 

  .السیاسي 

 فى الحمایة من العودة القسریة أو إعادة محلیاً على حق النازحین )د(أخیراً تنص الفقرة الفرعیة            

التوطین فى أماكن تكون فیھا حیاتھم وسلامتھم وحریتھم أو صحتھم فى خطر ،حیث تعتبر ھذه قاعدة جدیدة 

 المخالفین فى قانون اللجوء وحقوق یتضمن مبدأ عدم ارجاع. بدون سابقة مباشرة فى الوثائق الموجودة 

تسلیمھم لحكوماتھم بصورة لا جدال فیھا الحمایة  الإنسان الرئیسیة والحمایة من التعذیب وترحیل الأجانب أو

 فى الأوضاع محلیاًكن أن یساعد منع عودة  النازحین حیث یم. من العودة القسریة فى حالات الخطر

الاحتیاجات المھمة عبر ) د( وحاستھم الأمنیة ، تقابل الفقرة الفرعیة الحرجة بالضرورة فى حمایتھم البدنیة

 ، المحليتطبیق المواثیق المتعلقة باللجوء والأجانب بالقیاس على قانون حقوق الإنسان فى مجال النزوح 

ینص . ومن ثم یعكس صیاغ ھذه الفقرة الفرعیة عدداً من قوانین اللجوء الساریة ومصادر حقوق الإنسان

على أن   "١٩٥١من اتفاقیة اللجوء لعام ) ١(الفصل ) ٣٣( المخالفین الذي تضمنتھ المادة إرجاعدأ عدم مب

لاجئ بأي طریقة كانت لأراضي أعدائھ حیث تتعرض حیاتھ ) مخالف (إرجاعلا تقوم دولة موقعة بتسلیم أو 

یعتبر ھذا ." و الانتماء السیاسيأو حریتھ للخطر على أساس عرقھ أو دینھ أو قومیتھ أو انتمائھ الاجتماعي أ

المبدأ الأساسي لحمایة اللاجئین على أنھ جزء موسع من القانون الدولي ولھ نظائر مباشرة فى قانون حقوق 

یجب أن لا تقوم دولة عضو "من اتفاقیة مناھضة التعذیب على أنھ  ) ١(الفصل ) ٣(تنص المادة . الإنسان 

 لدولة أخرى حیث یعتقد أن ھنالك أسباباً حقیقیة بأنھ فى خطر بسبب أو تسلیمھ) مخالف (إرجاعبتسلیم أو 

 من المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان على أنھ  لا) ٨(الفصل ) ٢٢(كما تنص المادة ." تعرضھ للتعذیب
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 أجنبي لبلد بغض النظر عن ما إذا كانت بلده الأصل أم لا ، إذا كانت حیاتھ إرجاعیجوز بأي حال ترحیل أو 

والانتھاك فى ذلك البلد بسبب عرقھ أو قومیتھ أو دینھ أو طبقتھ  و حریتھ الشخصیة عرضة للخطرأ

  ."انتمائھ السیاسي الاجتماعیة أو

 إرجاع بموجب قانون اللجوء وقانون حقوق الإنسان عن انتھاك مبدأ عدم تتحمل الدول المسئولیة            

  استقت  المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان فى .  اع الخطرة المخالفین وللعودة القسریة للأجانب للأوض

من ) ٧(من المعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان ومن المادة ) ٣(واحدة من القضایا منع الرجوع من المادة 

وعزت المسئولیة المترتبة على الدولة المُسلمة بسبب إقدامھا "المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة 

محكمة ." ( قرار ترتب علیھ  مباشرةً تعرض شخص لمعاملة سیئة وحرمانھ من حمایة القانونخاذاتعلى 

. ٦٩ الفقرة٢٠١، التسلسل أ، ١٩٩١ مارس ٢٠حقوق الإنسان الأوربیة ، قضیة قراز فاراس ، تاریخ الحكم 

یة ، راجع لجنة حقوق من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدن) ٧(لذات الاعتبار الذي تتضمنھ المادة 

 ٥ ، تم البت فى الطلب فى ١٩٩١ لسنة ٤٦٩كندا القرار رقم  ) Charles Chitat Ngv(الإنسان 

فإنھ من الواضح أن الدول تأخذ على عاتقھا واجباً لا مناص عنھ لضمان ). ١٦٫١(. ، الفقرة ١٩٩٣نوفمبر 

حریاتھم  اكن التي تتعرض فیھا حیاتھم أو للعودة أو إعادة توطینھم فى الأممحلیاًعدم إكراه النازحین 

   .المحليللخطر، عندما یطبق ھذا المنطق فى سیاق النزوح 

  ) ١٦(دأ ـــالمب
  .ذویھم المفقودین ومكانھم  الحق فى معرفة مصیرمحلیاًللنازحین  -١

 وأمكنتھم الذین تم الإبلاغ محلیاًیجب على السلطات المختصة السعي لتحدید مصیر النازحین   -٢

كما یجب علیھم . انھم والتعاون مع المنظمات الأجنبیة ذات الصلة المتعاطیة مع ھذه المھمة بفقد

  .إبلاغ أقرب الأقربین عن تطورات البحث وإطلاعھم على أي نتیجة

ھا  للذین لقوا حتفھم ، وأن ییجب أن تسعى السلطات المختصة فى جمع الرفاة البالیة والتعرف عل -٣

 ھذه الرفات لأقرب الأقربین أو التخلص منھا إرجاعثیل بھا و أن یتم تحول دون تشویھھا أو التم

  .بصورة لائقة

 الحق فى حریة محلیاًكما أن للنازحین  . محلیاًیجب فى كل الأحوال مراعاة وحمایة مقابر النازحین  -٤

  .الدخول للمقابر التي قبر بھا ذووھم من الموتى

  ).١٠٨ – ١٠٢تین الفقر: راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة (

 الحق فى معرفة مصیر ذویھم المفقودین محلیاًازحین ن قامت ھذه الفقرة بتوضیح أن لل )١(           الفقرة 

غیر أنھ و كما ). ١( رقم البرتوكولمن ) ٣٢(ومكانھم وتعمل ھذه الفقرة على إعادة استنساخ صیاغ المادة 

تفرض ھذه المادة على الدول التزامات فیما یتعلق  لا) " ١( رقم البرتوكولأشیر في تعلیق جین بیكتید على 
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، على النغیض من ذلك یطبق القانون محلیاًومن ثَمَّ لا تنطبق على النازحین ) ٣٦٤. صفحة "(بمواطنیھا 

)  ٢( رقم البرتوكولمن )  ٨( الإنساني على الصراعات المسلحة غیر الدولیة المنصوص علیھا فى المادة

ة التدابیر الممكنة دون تأجیل ، متى ما كانت  الظروف مھیئة لذلك لاسیما عقب الاشتباك یجب اتخاذ كاف"

من معاھدة جنیف الرابعة فى ) ٢٦(تطبق المادة ." وإسعافھمللبحث عن  الجرحى والمرضى والغرقى 

طرافھ  حالات الصراعات المسلحة الدولیة على جمیع سكان البلدان فى حالة الصراع الذي یلزم أیاً من أ

تنص ھذه البنود ضمناً على ."  بتسھیل الاستفسارات المقدمة من أعضاء الأسر المشردة بسبب الحرب"

  .الأقل على واجب نقل المعلومات عن الأشخاص المفقودین لذویھم بغض النظر عن جنسیاتھم 

ضمان حق واضح على سد الثغرات الموجودة فى مواد القانون الدولي عبر  )١(           تعمل الفقرة 

 فى التعرف على أماكن ذویھم،مع ذلك  تم التأكید بالفعل على الاعتراف بذات الحق فى محلیاًللنازحین 

یترتب على الاعتراف بھذا الحق فى الصراعات الدولیة المسلحة ) "١( رقم البرتوكولالتعلیق على 

لصراعات غیر المسلحة الدولیة وفى انعكاسات إضافیة خصوصاً فیما یتعلق بأسر الأشخاص المفقودین فى ا

علاوةً على ). ١٩ المذكرة ٣٤٦صفحة "(ة المحلی والتوتراتنطاق حقوق الإنسان، حتى أثناء الاضطرابات 

ة بین المحلیأنھ یعتبر من الضروري للأسر أن یتم تبلیغھا عن مصیر ذویھا المفقودین لاسیما فى الصراعات 

، مع ذلك یجب أن )١٤١٥. صفحة ) ٢( رقم البرتوكولمن  ) ٨(ادة  تعلیق جین بیكتید على الم.(الأشقاء 

 معترفاً بھ بوضوح فى القانون الدولي محلیاًیشار إلى أنھ حتى وإن كان الحق فى معرفة ذوي النازحین 

إلا أنھ یصعب تحدید مضمون الالتزام المفروض على الدول والأطراف الأخرى فى الصراع "الإنساني ، 

فى الحقیقة لا یمكن إنكار عدم وجود حق قانوني فردي لتمثیل أسرة للإصرار بأن .  الصلة والمنظمات ذات

تعلیق جین بیكتید على المادة "( حكومة ما أو منظمة أخرى مختصة قد أخذت على عاتقھا أي قرار خاص

  ).٣٤٦صفحة ).١(من البروتكول رقم ) ٣٢(

  لمعرفة مصیر  ذویھم المفقودین ومكانھم، تستعرض محلیاًلضمان حق النازحین ) ٢(            الفقرة 

التزام السلطات المختصة فى اتخاذ الإجراءات لتحدید مصیر  المفقودین ومكانھم من النازحین ) ٢(الفقرة 

تعكس .  والتعاون مع المنظمات الدولیة العاملة فى نفس المجال ولإبلاغ ذویھم عن تطورات البحثمحلیاً

و التي تلزم أطراف الصراع الدولي ببحث ) ١( رقم البرتوكولمن ) ٣٣(ادة نصوص الم) ٢( الفقرة

 رقم البرتوكولمن ) ٣٣(وتسھیل بحث ونقل المعلومات عن الأشخاص المفقودین ، ومع ذلك فإن المادة 

  .محلیاً وعلیھ تكون دائماً غیر قابلة للتطبیق على النازحین المواطنینتحمي كافة الأشخاص باستثناء ) ١(

من ) ٣٤(و ) ٤(الفصل ) ٣٣(الضمانات المنصوص علیھا فى المواد ) ٣(تعید الفقرة ) ٣(الفقرة            

من معاھدة جنیف الرابعة ،وعلیھ یجب أن تشارك السلطات فى جمع رفاة ) ١٦(والمادة ) ١( رقم البرتوكول

ھم لذویھم أو یتم التخلص منھا  رفاتإرجاعالموتى والتعرف علیھا وأن یمنع التمثیل بھا وأن تسھل عملیة 
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على أنھ یجب اتخاذ كافة التدابیر ) "٢( رقم البرتوكولمن ) ٨(فى السیاق ذاتھ تنص المادة . بصورة لائقة 

الممكنة متى ما كانت الظروف مواتیة للبحث عن رفاة الموتى ومنع تعرضھا للسلب وأن یتم التخلص منھا 

 ."بصورة لائقة

وبناءً على ). ١( رقم البرتوكولمن ) ٣٤(نصوص المادة ) ٤(یطابق صیاغ الفقرة  )٤(الفقرة            

فإنھ یجب مراعاة المقابر وصیانتھا وتحدید معالمھا ،أضف ) ١( رقم البرتوكولمن ) ١(الفصل ) ٣٤(المادة 

ابر من ھذه المادة الأطراف فى الصراع التوصل لاتفاق لتسھیل الوصول للمق) ٢(إلى ذلك تدعو الفقرة 

  .بالإضافة إلى حمایة ھذه المقابر و صیانتھا بصورة دائمة

   )١٧(دأ ـــالمب
  .لكل إنسان الحق فى مراعاة حیاة أسرتھ -١

  . ، یجب السماح لأفراد  الأسر الراغبین فى البقاء معاً بفعل ذلك محلیاًلتفعیل ھذا الحق للنازحین  -٢

كما یجب اتخاذ الخطوات المناسبة لتعجیل یجب لم شمل الأسر التي فرقھا النزوح بأسرع ما یمكن ،  -٣

لم شمل الأسر لاسیما حینما یتعلق الأمر   بالأطفال  ،ویتوجب على السلطات المسئولة تسھیل 

الاستفسارات المقدمة من أفراد الأسر وأن تشجع وتتعاون مع المنظمات الإنسانیة العاملة على لم 

 .شمل الأسر

ن قُیدت حریاتھم الشخصیة عبر الإقامة الجبریة أو التقید فى  والذیمحلیاًولإفراد أسر النازحین  -٤

  .المعسكرات الحق فى البقاء معاً

  ).٣٠١ - ٢٨٥الفقرات : راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة (

تعكس ھذه الفقرة المبدأ المتعارف علیھ فى حقوق الإنسان الدولیة  والقانون الإنساني  )١(      الفقرة     

) ٨(نھ یحق للأسرة كوحدة أساسیة فى المجتمع حمایة خاصة ،كما یقابل صیاغ ھذا الفقرة المادة والقائل بأ

تحتوي مواثیق حقوق الإنسان والقانون الدولي الرئیسیة . من المعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان ) ١(الفصل

عالمي لحقوق الإنسان من الإعلان ال) ١٢(على نصوص تحرم التدخل فى الحیاة الأسریة،حیث تنص المادة 

الفصل ) ١٧(، فى الصیاغ ذاتھ تنص المادة " أن لا یتعرض شخص للتدخل التعسفي فى نطاق أسرتھ"على 

من اتفاقیة حقوق ) ١(الفصل ) ١٦(من المعاھدة الدولیة للحقوق السیاسیة والمدنیة بالإضافة إلى المادة ) ١(

من ) ١(الفصل ) ٢٧(یكیة لحقوق الإنسان والمادة من المعاھدة الأمر) ٢(الفصل ) ١٢(الطفل والمادة 

  .معاھدة جنیف الرابعة على حق مراعاة الأسرة وتمنع التدخل التعسفي غیر القانوني بین الأسرة 

حیث صرحت ھیئات ." أسرة" ولا القانون الإنساني تعریفاً لمفھوم لا یقدم قانون حقوق الإنسان             

یختلف مفھوم الأسرة "ووفقاً للجنة حقوق الإنسان،  :  إمكانیة إیجاد تعریف موحد حقوق الإنسان مراراً بعدم

، وعلیھ )٢، الفقرة )٣٩ (١٩التعلیق العام "(إقلیم إلى إقلیمفى بعض الجوانب من دولة إلى دولة وحتى من 
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مجتمع لیشمل كل الذین یشكلون الأسرة وفق ما ھو مفھوم فى " أسرة "یجب إعطاء شرح واسع  لمصطلح 

فى " أسرة "بصورة مشابھة لا یقتصر مفھوم ). ٥، الفقرة )٣٢(١٦التعلیق العام "(الدولة الطرف المعنیة 

من ) ٢(الفصل ) ١١(من المعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان والمادة ) ١(الفصل  )٨(صیاغ معنى المادة 

یشمل الأسر الفعلیة إذا كانت ھنالك المعاھدة الأمریكیة لحقوق الإنسان على علاقات الأسرة النواة ، بل 

من البروتكول رقم ) ٧٤(أخیراً یتناول تعلیق جین بیكتید على المادة . قرابة قویة  و روابط واقعیة حقیقیة

  تشمل كلمة أسرة بصورة مباشرة الزوجات والإخوان ." على نطاق أوسع" :  أسرة " أیضاً مصطلح ) ١(

ت والخالات وأبناء الأخ وأبناء الأخت وابنة الأخ وابنة الأخت ، بل والأخوات والأعمام والأخوال والعما

أیضاً ذوي القربة الأقل رابطةً، أو الأشخاص غیر ذوي القربة التابعین لھا بسبب الحیاة المشتركة أو 

 كل الذین یعتبرون أنفسھم ویرى كل منھم الآخر وبإیجاز، )العشیق، الأزواج المخطوبیین(الروابط العاطفیة 

). ٨٥٩صفحة  "(الأسرةعلى أنھ جزء من الأسرة و یرغبون فى العیش معاً یعتقدون بأنھم تابعون لھذه 

بصورة موسعة لیشمل ) ١٧(وبناءً على ھذه الممارسة یجب أن یفسر مفھوم أسرة فى صیاغ معنى المبدأ 

معاً برابطة حمیمیة فى المجتمع المعني أو مرتبطین " للأسرة "كل الأشخاص الذین یعتقد بأنھم یتبعون 

  .وحقیقیة 

فیما یتعلق بالحیاة الأسریة متضمناً الالتزام بعدم تفرقة أعضاء الأسرة الذین یرغبون فى  )٢(          الفقرة 

البقاء معاً، تخاطب بعض الوثائق الدولیة بوضوح ھذا الجانب من الحیاة الأُسریة ، وعلیھ و بموجب المادة 

 حقوق الطفل فإن الدول ملزمة بضمان عدم انفصال الأطفال من والدیھم بدون من اتفاقیة) ١(الفصل ) ٩(

من ) ٣(الفصل ) ٤٩(تلزم المادة . إرادتھم ،باستثناء إذا كان ھذا الانفصال  یترتب علیھ عنایة أفضل بالطفل

لأسرة معاھدة جنیف الرابعة القوة المحتلة أن تضمن بصورة عملیة كبیرة عدم التفریق بین أعضاء نفس ا

كما تم تسلیط الضوء على تلك البنود فى الصیاغ الأكثر عموماً المستخدم . أثناء الإخلاء من الأرض المحتلة

  ).٢(فى الفقرة 

یشكل لم شمل أفراد الأسر المتفرقین أكثر مظاھر احترام الحیاة الأسریة ، حیث  یطابق  )٣(الفقرة           

 رقم البرتوكولمن )  ٧٤(من معاھدة جنیف الرابعة والمادة ) ٢٦(دة الما) ٣(صیاغ الجملة الأخیرة للفقرة 

تزال بعض المواثیق الدولیة تعالج قضیة لم   ،كما لاالأولتینیوجد نظیر للجملتین  ، حیث نجد أنھ لا) ١(

من اتفاقیة حقوق الطفل على أنھ یجب أن تتعامل ) ١(الفصل ) ١٠(الشمل الأسري ، وعلیھ تنص المادة 

. فى تطبیق دخول دولة ومغادرتھا  بھدف لم شمل الأطفال والآباء) بطریقة ایجابیة وإنسانیة وسریعة(الدول 

من اتفاقیة حقوق الطفل على التزام الدول للمساھمة فى جھود ) ٢(الفصل ) ٢٢(فى ذات السیاق تنص المادة 

دة لتقفي آثار الآباء أو أعضاء الأمم المتحدة أو أي منظمات حكومیة أو غیر حكومیة عاملة مع الأمم المتح

إلا أن مخاطبة ھذه النصوص الحالات التي یقیم فیھا الأطفال وآباؤھم فى . أسر الأطفال اللاجئین الآخرین
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ویعتبر القانون الإنساني الأكثر خصوصیة و بناءً  .محلیاًأقطار مختلفة لا یمكن تطبیقھا عادةً على النازحین 

  من ) ٧٤(نیف الرابعة بالإضافة إلى المادة من معاھدة ج) ٢٦(على المادة 

، یجب على أطراف الصراع تسھیل جمع الأسر المشتتة وتشجیع عمل المنظمات )١(البروتكول رقم 

من معاھدة ) ٣(الفصل ) ٥٠(والمادة ) ٢٤(تخاطب المادة . الإنسانیة التي تأخذ على عاتقھا ھذه المھمة 

أخیراً تضمنت عدد من قرارات اللجنة التنفیذیة . عن أسرھم جنیف الرابعة مصیر الأطفال المنفصلین 

الخاص بلم شمل الأسرة على ) ٢٤( مبدأ لم شمل الأسرة ، حیث ینص القرار رقمللاجئینللمفوضیة السامیة 

یجب أن یبذل كل جھد فى سبیل تطبیق مبدأ لم شمل  الأسرة  ولأسباب إنسانیة واضحة لضمان لم "أنھ  

الخاص ) ٨٤( فى قرارھا رقم للاجئینوشددت اللجنة التنفیذیة للمفوضیة السامیة ." ةشمل الأسر اللاجئ

باللاجئین من الأطفال والیافعین على أن الرعایة الأفضل للطفل تشكل المبدأ الأساسي لاتخاذ القرار ، وعلیھ 

  .حثت الدول لمنع تفرقة الأطفال اللاجئین من آبائھم وأن تعزز جھود لم شمل الأسر

 الواضح فى مواثیق القانون الدولي عن ضمان حق لم الشمل الأسري بصورة یعزى التقاعس           

أساسیة للحقیقة القائلة بأن الحالات التي یتم معالجتھا فى النصوص ذات الصلة تتضمن لم شمل أعضاء 

ل و وفق ما ھو معرف على النقیض من اللاجئین أو الأسر الباحثة عن لم الشم. الأسر عبر الحدود الدولیة 

 ھم الذین لم یعبروا الحدود الدولیة محلیاًمن اتفاقیة حقوق الطفل فإن النازحین ) ١(الفصل ) ١٠(فى المادة 

دیة المؤیدة للحد من حق لم الشمل الأسري فى حالات یوبقوا فى بلدانھم ، وعلیھ لایمكن أن تبرر الحجج التقل

   .محلیاًن القیود فى حالة النازحیالتحرك القسري 

 والجھود المتعلة بلم الشمل الأسري الموضحة فى الجملة الثانیة من الفقرة  ملائمة الخطواتكما تعتمد        

إن تعلیق جین بكتید على معاھدة جنیف الرابعة التي أوردت مجموعة من . على ظروف كل حالة ) ٣(

الدوائر الرسمیة لتنظیم المعلومات الرسمیة أن المراكز و"الأمثلة المتاحة لجھود بذلت من قبل السلطات  

تنظیم البث ومنح التسھیلات للتقدم : المعلنة بسلطات البرید بتغیر العنوان والأماكن الممكنة للإخلاء 

فإنھ یجب ) ٣(بناءً على الجملة الأخیرة من الفقرة ). ١٩٦ – ٩٧(الصفحات "  والردودللاستعلامبالطلبات 

مات الإنسانیة العاملة والتعاون معھا فى مجال لم الشمل الأسري ، كما قد على السلطات تشجیع المنظ

غیر أن تعاون . یتضمن نشاط المنظمات من بین جملة أمور أخرى القیام بتقفي الأثر وخدمات المراسلة 

السلطات مع المنظمات الإنسانیة لا یعني فقط الامتناع عن عرقلة جھود تلك المنظمات بل أیضاً بتسھیل 

  .ملھا ودعمھا بقدر الإمكانع

على الرغم من أن .مع المواد ذات الصلة فى القانون الإنساني ) ٤(یتطابق صیاغ الفقرة  )٤(الفقرة          

حقوق الإنسان وقانون اللجوء لم یخاطبا قضیة الوحدة الأسریة للأسر قید الإقامة الجبریة أو الأسر المقیدة 

یجب أن "من معاھدة جنیف الرابعة على أنھ ) ٣(والمادة ) ٢(الفصل ) ٨٢(داخل المعسكرات، تنص المادة 
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یسكن أعضاء الأسرة الواحدة أثناء إقامتھم الجبریة لاسیما الأبوین والأطفال مع بعضھم فى نفس مكان 

تقدم لھم إعاشة منفصلة من النزلاء الآخرین مع المعینات لیعیشوا حیاة أسریة "وأن  ."  الإقامة الجبریة

من ) ٥(الفصل ) ٧٥(، على الرغم من تطبیق ھذه النصوص على المحتجزین فقط الإ أن المادة " ئمة ملا

  تطبقھ على كافة الأشخاص تحت سلطة طرف الصراع وتنص على أنھ   ) ١( رقم البرتوكول

 أو یجب أن تُضم الأسر وأن تستوعب كوحدات أسریة متى ما كان ذلك ممكناً إذا تم احتجاز تلك الأسر   "

تخاطب ) ١( رقم البرتوكولمن ) ٤(الفصل ) ٧٧(علاوةً على أن المادة ." وضعھا تحت الإقامة الجبریة

أنھ یجب أن یحفظ الأطفال "بوضوح قضیة الأطفال قید الإقامة الجبریة والمحتجزین والمعتقلین وتنص على 

  ."ى أنھا وحدات أسریةفى سكنات منفصلة عن سكنات البالغین الرشد الإ عندما تُستوعب الأسر عل

  

على نطاق أوسع من قواعد القانون الإنساني، حیث لا یقتصر تطبیقھا على  )٤(وي الفقرة ــ          و تحت

الصراعات المسلحة الدولیة ،على الرغم من أن القانون الدولي یعترف ضمناً بأنھ لا یجوز تفریق الأسر ما 

على سبیل (الرغم من أنھ یمكن أن یكون ھنالك مبرر للتفریقعلى .لم یكن ھنالك سبب قسري لھذا الإجراء 

 فھو شأن قائم محلیاً، إلا أن إعادة توطین النازحین )المثال عندما یقضي عضو فى الأسرة عقوبة بالسجن

لكن یمكن  حبسھم أو وضعھم قید الإقامة الجبریة فى المعسكرات  فى الظروف الاستثنائیة فقط . بذاتھ

إذن من الضروري تخفیف حدة الإقامة الجبریة أو الحبس بالسماح للنازحین بالحفاظ ). ١٢راجع المبدأ (

من الصعب دائماً أن یفي تفریق الأسرة فى ھذه الحالات بمتطلبات النسبیة . على حیاتھم الأسریة 

  . والضرورة لتبریر التدخل فى حقوقھم

   )١٨(دأ ـــالمب

  .ي مناسب الحق فى مستوى معیشمحلیاًلكل النازحین  -١

 دون تمییز وبصرف النظر عن الظروف الحد محلیاًیجب على السلطات المختصة أن تقدم للنازحین  -٢

  :الأدنى من 

  الغذاء الأساسي والماء الصالح للشرب ؛) أ(

  المأوى الأساسي والسكن ؛)  ب(

  الملبس المناسب ؛ )    ج(

  . الخدمات الطبیة الأساسیة والصرف الصحي)    د(

أن تبذل جھود خاصة لضمان المساھمة الفاعلة للمرأة فى التخطیط لتلك الحاجات الأساسیة یجب ) ٣ (

  .وتوزیعھا

  )١٩٤- ١٨٠الفقرات : راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة (
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من المعاھدة الدولیة للحقوق ) ١(الفصل ) ١١(المادة ) ١(یطابق صیاغ الفقرة  )١(            الفقرة 

التي تعترف بحق كل شخص فى مستوى معیشي مناسب لھ ولأسرتھ " جتماعیة والثقافیة الاقتصادیة والا

من الإعلان ) ١(الفصل ) ٢٥(فى ذات الصیاغ تنص المادة ". متضمنةً الغذاء الكافي والكساء والسكن

لكل فرد الحق فى مستوى معیشي مناسب لصحتھ ورفاھیتھ وكذلك أسرتھ "العالمي لحقوق الإنسان على أن 

من اتفاقیة حقوق ) ١(الفصل ) ٢٧(علاوةً على أن المادة ." تضمنةً الغذاء والكساء والسكن والعنایة الطبیةم

أن تعترف الدول الأعضاء بحق كل طفل فى مستوى معیشي ملائم لنمو الطفل الجسدي "الطفل تنص على  

ان ، لا ینص القانون على العكس من قانون حقوق الإنس." والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي

ومع ذلك تم التأمین على الاحتیاجات الأساسیة للمعیشة من . الإنساني على الحق فى مستوى معیشي مناسب 

وعلیھ یكفل . ،)راجع أدناه (والبرتوكولاتمأكل ومشرب ومأوى عبر عدة بنود خاصة فى معاھدات جنیف 

  .القانون الإنساني ضمناً الحق فى مستوى معیشي مناسب

 تلك المقومات ذات الأھمیة بإحصاءتخاطب ھذه الفقرة جوھر الحقوق فى العیش ) ٢(  الفقرة         

فإن ) ٢( دون تمییز وبغض النظر عن الظروف، ووفقاً للفقرة محلیاًیھ یجب أن تقدم للنازحین القصوى وعل

الفقرة (لأساسي والسكن و المأوى ا).) أ(الفقرة الفرعیة (المقومات ھي الغذاء الأساسي ومیاه الشرب 

والخدمات الطبیة الأساسیة والصرف الصحي ).) ج(الفقرة الفرعیة (و الملبس الملائم ).) ب(الفرعیة 

 فى حال توفر تلك الاحتیاجات فى الحالة المعنیة تصبح المعضلة الأكبر فى توفیر).) . د(الفقرة الفرعیة (

  .الوصول الآمن للنازحین 

 تم التأمین على أحقیة الحصول على الغذاء الأساسي والمیاه الصالحة للشرب )أ(رعیة            الفقرة الف

من المعاھدة ) ١(الفصل ) ١١(وفقاً لعدة نصوص فى حقوق الإنسان والقانون الإنساني ، وعلیھ تنص المادة 

حقوق الطفل والمادة من اتفاقیة ) ٣(الفصل ) ٢٧(الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمادة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق فى مستوى معیشي مناسب یتضمن الغذاء ) ١(الفصل ) ٢٥(

تحمي ) ١( رقم البرتوكولمن ) ٥٤(والمادة ) ٢( رقم البرتوكولمن ) ١٤(الأساسي ،علاوةً على أن المادة 

و وفقاً . وتحرم بوضوح تجویع المدنیین كوسیلة للحربغنى عنھا لحیاة السكان المدنیین  تلك الأشیاء التي لا

یُحظر مھاجمة وتخریب و إزالة أو التخلي عن الأشیاء التي لا غنى عنھا ) "١( رقم البرتوكوللنصوص 

لبقاء السكان المدنیین مثل المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة ما لم یكن ذلك بغرض إنتاج المواد الغذائیة 

 ."وة الحیوانیة أو توصیل میاه الشرب والإمدادات وأعمال الريوالمحاصیل والثر

  من معاھدة جنیف الرابعة القوة المحتلة ) ٥٥( التي تشمل ضمناً النازحین ، تُحمّل المادة فى المرجعیات      

 وتنص المادة بصورة خاصة على أنھ یجب على القوة المحتلة أن. مسئولیة ضمان الإمدادات الغذائیة للسكان
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تتعھد بالمواد الغذائیة الضروریة ، إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غیر كافیة ، كما تحظر ھذه المادة 

أیضاً على المحتل مصادرة الغذاء حتى عندما یكون مخصصاً لاستخدام قواتھا المحتلة فقط  دون الأخذ فى 

   على كل سكان الدول فى الصراعات )١(الفصل ) ٢٣(الاعتبار احتیاجات السكان المدنیین ، وتطبق المادة 

التي تلزم الدول بالسماح بالعبور الحر فى حالة مرور طرود المواد الغذائیة المقصود بھا الأطفال دون سن 

  .الخامسة عشر والأمھات الحمل وحالات الأمومة

 ، كما محلیاًازحین ضروریاً لبقاء الن" المأوى الأساسي والمسكن" یعتبر توفر )ب(الفقرة الفرعیة            

) ٢٧(من المعاھدة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمادة ) ١(الفصل ) ١١(تكفل المادة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوضوح ) ١(الفصل ) ٢٥(من اتفاقیة حقوق الطفل والمادة ) ٣(الفصل 

ستوى معیشي مناسب ،على الرغم من عدم احتواء القانون الحق فى المأوى والمسكن كدلالة على الحق فى م

من ) ٢(الفصل ) ٥٤(الدولي على أي نص صریح یؤمن على إیواء و إسكان المدنیین، إلا أن المادة 

لا یمكن " على الأشیاء التي لا غنى عنھا للبقاء ، و یشیر تعلیق جین بكتید إلى أنھ تؤمن) ١( رقم البرتوكول

صفحة " (غنى عنھا للبقاء الظروف الأخرى على  المأوى والملبس والتي تعتبر لاتجاھل أثر المناخ و

كما أن ھذا الموضوع مؤمن علیھ ضمناً بموجب . ومن ثم فھي محمیة من الھجوم والإزاحة والدمار) ٦٥٥

من معاھدة جنیف ) ٢٣(حظر تدمیر الممتلكات التابعة لملكیة الأفراد الخاصة وفق ما تتضمنھ المادة 

  .رابعةال

 مثلھ مثل المسكن یعتبر الملبس المناسب جانباً أساسیاً للعیش، وتمت معالجة )ج(             الفقرة الفرعیة 

من المعاھدة الدولیة للحقوق الاقتصادیة ) ١(الفصل ) ١١(الحق فى الملبس المناسب بوضوح فى المادة 

من ) ١(الفصل ) ٢٥(ة حقوق الطفل والمادة من اتفاقی) ٣(الفصل ) ٢٧(والاجتماعیة والثقافیة والمادة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،على الرغم من ذلك فإن الحق فى السكن المناسب لم یوضح بجلاء فى أي 

من نصوص القانون الإنساني ، و ربما اُقتبس ھذا الضمان من التأمین على الأشیاء التي لا غنى عنھا للبقاء 

 ).٢( رقم البرتوكولمن ) ٢(الفصل ) ٥٤(حیث تم وصفھا فى المادة 

الخدمات الطبیة الأساسیة " الحصول على  محلیاًأنھ یحق للنازحین  )د(تنص الفقرة الفرعیة             

. وعلیھ فھي تعمل على تكرار عدد من نصوص قانون حقوق الإنسان والقانون   الإنساني " والصحة العامة 

ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العنایة الطبیة ، إضافةً إلى أن م) ١(الفصل ) ٢٥(كما تنص المادة 

  من المعاھدة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ) ١(الفصل ) ١٢(المادة 

كما یوجد نص مشابھ فى ." بحق كل فرد فى التمتع بمستوى عال من الصحة الجسدیة والعقلیة"تعترف 

من اتفاقیة حقوق الطفل تتعلق     بالأطفال ، إضافة إلى أنھ تمت معالجة قضایا ) ١(الفصل ) ٢٤(المادة 

من اتفاقیة مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة  ) ١(الفصل ) ١٢(الحصول على العنایة الطبیة فى المادة 
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یقي لحقوق من المیثاق الأفر) ١(الفصل ) ١٦(من المیثاق الاجتماعي الأوربي والمادة ) ١١(والمادة 

إضافةً إلى أن عدة نصوص من القانون . الإنسان والشعوب والمادة الحادیة عشر من الإعلان الأمریكي

الأطراف على جمع الجرحى والمرضى ) ٣(الإنساني تعالج مسألة العنایة الطبیة ، وعلیھ تلزم المادة 

یطرة طرف النزاع التمتع إذن من حق الأشخاص الجرحى والمرضى والذین یخضعون لس. والعنایة بھم 

 من التفصیل وتنص على أنھ یجب أن يءھذا البند بش) ٢(الفصل ) ٧(بالعنایة الطبیة ، كما تتناول المادة 

یتلقى الجرحى والمرضى إلى أقصى حد عملي ممكن وبأقل تأجیل ممكن العنایة الطبیة والاھتمام الذي 

تمییز قائم بینھم على أي أساس باستثناء القائم على یكون ھنالك أي  وعلیھ یجب أن لا. تقتضیھ حالاتھم 

تلزم أطراف الصراع بالبحث عن  )  ٢( رقم البرتوكولمن ) ٨(علاوةً على أن المادة ."  أسس طبیة

الجرحي والمرضي وجمعھم لضمان العنایة الكافیة لھم ، أخیراً یجب ، فى حالات الصراعات الدولیة وبناءً 

أن تُوفر لكافة الجرحى والمرضى التابعین لأي طرف كان "، ) ١( رقم توكولالبرمن ) ١٠(على المادة 

العنایة والرعایة وأن یتلقوا إلى أقصى حد عملي ممكن وبأقل تأجیل ممكن العنایة الطبیة والاھتمام الذي 

ن م) ٥٦(و)٥٥(و )٢٣(و )١٦(كما تم النص على العنایة الطبیة أیضاً بموجب المواد ."  تقتضیھ حالاتھم

 .معاھدة جنیف الرابعة 

تحاول ھذه الفقرة أن تضمن مشاركة النساء الكاملة فى التخطیط لإمدادات المؤن ) ٣(الفقرة           

من منبر بكین للعمل والتي تنص على أنھ یجب اتخاذ كافة ) و) (١٤٧(وتوزیعھا، كما تعكس الفقرة 

، لاستئصال التمییز محلیاًیاء أخرى للنساء النازحات  الإجراءات    المناسبة ، لكي تقدم الحمایة من بین أش

ضد النساء والفتیات لضمان الحصول على الغذاء الملائم والكافي والماء والمأوى والتعلیم والخدمات 

الصحیة والاجتماعیة متضمنةً الرعایة بالصحة الإنجابیة ورعایة الأمومة والخدمات لمكافحة الأمراض 

من اتفاقیة استئصال كافة أشكال التمییز ضد المرأة تنص ) ٢(الفصل ) ١٤(ى أن المادة الإستوائیة، إضافةً إل

على أنھ یجب على الدول الأعضاء اتخاذ كافة التدابیر المناسبة لاستئصال التمییز ضد المرأة فى  المناطق 

متضمنةً الحصول على رعایة طبیة كافیة ومیسرة ) ب(الریفیة وتكفل بصورة خاصة للنساء الحق فى 

والتمتع بأوضاع معیشیة مناسبة لا سیما ) ز(المعلومات والاستشارة والخدمات المتعلقة بالتخطیط الأسري 

فیما یتعلق بالسكن والصرف الصحي والكھرباء والماء والنقل  والاتصالات ، علاوةً على أن اللجنة التنفیذیة 

  الخاص بالنساء ) ٦٤(رارھا رقم للمفوضیة السامیة لللاجئین حثت من بین أشیاء أخرى فى ق

اللاجئات على تمكین النساء والفتیات اللاجئات من الحصول الفعال والمتكافئ على الخدمات الأساسیة 

كما تضمنت معاھدة جنیف الرابعة مبدأ أن یتلقى . كالغذاء والماء ومواد الإغاثة والصحة والصرف الصحي

ملة على أساس عدم التمییز ، على الرغم من أن القانون الأشخاص تحت الحمایة نفس المستوى من المعا

). من معاھدة جنیف الرابعة) ٣(الفصل ) ٢٧(راجع، النموذج ، المادة (الإنساني لا یعترف بجلاء بھذا الحق
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على ضمان الحوجة ) ١٩٩١(تشدد موجھات المفوضیة السامیة لللاجئین الخاصة بحمایة النساء النازحات 

یحق للنساء العازبات اللاجئات والنساء اللاتي یقع على عاتقھن العنایة بالأسر   "للسیاسات المساعدة

و ) ١٦الموجھات صفحة ." (الخ... الحصول على الغذاء والمأوى والعنایة الصحیة والماء النظیف والوقود 

لنساء والتي یمكن تطبیقھا بسھولة بالقیاس على ا) ٣(تشتمل على عدة معاییر متصلة بتطبیق الفقرة 

   .محلیاًالنازحات 

   )١٩(دأ ـــالمب

 بالإضافة إلى أصحاب الإعاقات  إلى محلیاًیجب أن یتلقى كل الجرحى والمرضى من النازحین  -١

أقصى حد عملي ممكن وبأقل تأجیل ممكن العنایة الطبیة والاھتمام المطلوب دون أي تمییز على 

 على الخدمات محلیاًن یحصل النازحون أسس أخرى باستثاء القائم على أسس طبیة ، كما یجب أ

  . النفسیة والاجتماعیة متى ما كان ذلك ضروریاً

على أن تشتمل على الوصول للزائرات (و یجب إعطاء أولویة خاصة للحاجات الصحیة للمرأة  -٢

 والاستشارة المناسبة لضحایا الاستغلال الجنسي وأنواع الإنجابیة، مثل العنایة بالصحة )الصحیات

  .لال الأخرىالاستغ

  .الایدز بما فى ذلك مرض محلیاًیجب إعطاء أولویة خاصة لمنع انتقال الأمراض المعدیة بین النازحین 

  )٢٢٠ – ١٩٥راجع جمع وتحلیل القواعد القانونیة الفقرات (

الفصل ) ٧(والمادة ) ١( رقم البرتوكولمن ) ١٠(صیاغ المادة ) ١(تعكس الفقرة  )١(             الفقرة 

من المعاھدة الدولیة للحقوق ) ١(الفصل ) ١٢(، إضافةً إلى أن المادة )٢( رقم البرتوكولمن ) ٢(

تعترف بحق كل فرد فى التمتع بالحصول على أعلى مستوى من الصحة "الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  

على حق الطفل "وق الطفل من اتفاقیة حق) ١(الفصل ) ٢٤(فى السیاق ذاتھ تشدد المادة ." الجسدیة والعقلیة

  ."فى التمتع بالحصول على أعلى مستوى من الصحة وأن تسھل لھ معالجة الأمراض وإعادة تأھیل صحتھ

) ٢(الفصل ) ٧(نص تعلیق جین بیكتید على المادة " أقصى حد عملي ممكن  "            فیما یتعلق بالعبارة

قیقة واقعة للأخذ فى الحسبان الوسائل والموظفین على أن الفكرة أُخِذت كح)  "٢(من البروتكول رقم 

  كما یستحیل أحیاناً من الناحیة المادیة تقدیم العنایة والرعایة مباشرةً ویبقى الالتزام . الموجودین

تسمح العوامل الطبیة فقط ). ١٤١٠صفحة ." (بتقدیمھا وتنفیذھا بأسرع ما یمكن وفق الظروف الموجودة

ى العنایة والرعایة الطبیتین ، وعلیھ یحظر التمییز بین الجرحى والمرضى أو بتبریر إعطاء الأولویة ف

 على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو الدین أو المعتقد أو الانتماء السیاسي أو محلیاًالمُعاقین من النازحین 

فة أخرى أو أي انتماء آخر سواء أكان على أساس قومي أو إثني أو بسبب الانتماء الاجتماعي أو أي ص

إضعاف موقف النازحین تجاه الذین لا یزالون یقیمون فى أماكن إقامتھم المعتادة ببساطة بسبب أنھم 
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  .نازحون

 الرعایة الطبیة ، محلیاًبینما یحق لكل الجرحى و المرضى أو المُعاقین من النازحین  )٢(   الفقرة         

بإعلان منبر بكین للعمل ) ٢(ة ، وعلیھ تأخذ الفقرة یجب أن تمنح عنایة خاصة لاحتیاجات المرأة الصحی

حیث تشمل فى الغالب السیاسات والبرامج التي تؤكد أنماط الجنس "الذي اعترف برعایة صحة المرأة  

وتتمثل فى مراعاة الفوراق الاقتصادیة والاجتماعیة والاختلافات الأخرى بین النساء و ربما لاتضع فى 

تتأثر صحة المرأة أیضاً بالتحییز على .  استقلالیة النساء فیما یخص صحتھنالحسبان بصورة كاملة عدم

، )٩٠الفقرة " (أساس الجنس فى النظام الصحي وعبر بند عدم كفایة و ملائمة الخدمات الطبیة للمرأة 

اءات من اتفاقیة مكافحة كافة أشكال التمییز ضد المرأة تدعو الدول لاتخاذ إجر) ١٢(علاوةً على أن المادة 

یجب على "مناسبة لاستئصال التمییز ضد المرأة  فى مجال الحصول على العنایة الصحیة وتنص على أنھ 

الدول الأطراف أن تكفل للمرأة الخدمات المتعلقة بالحمل والإنجاب وفترة ما قبل الإنجاب وضمان خدمات 

  ."رة الحمل والرضاعةمجانیة متى ما كان ذلك ضروریاً بالإضافة إلى تغذیة متكاملة أثناء فت

من أكثر مظاھر العنایة الطبیة ھو الوقایة من  انتشار الأمراض المعدیة والوبائیة ، حیث ) ٣( الفقرة          

من اتفاقیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعة والثقافیة والتي ) ج)(٢(الفصل ) ١٢(المادة ) ٣(تعكس الفقرة 

منع "            على مستوى من الصحة الجسدیة والعقلیة   تعترف بأن تتضمن خطوات إنجاز تحقیق أ

) ١٦(الأمراض الوبائیة والمستوطنة والأمراض الأخرى ومعالجتھا والتحكم فیھا ، أكثر من ذلك تقر المادة 

من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائیة حیث نصت ) ٢(الفصل 

من اللائحة ) ١١(فى الصیاغ ذاتھ ، تدعو المادة ." لحمایة صحة الناس"اتخاذ خطوات على أنھ یجب 

للحد بقدر الإمكان من  الأمراض الوبائیة والمستوطنة " الاجتماعیة الأُروبیة الدول لاتخاذ إجراءات ملائمة 

  ." والأمراض الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٦  

 يــربـ ع–زي ــرد إنجلیـمس
ACHR  ١٩٦٩لحقوق الإنسانالمعاھدة الأمریكیة  

AFCHPR  ١٩٨١المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 

American 

Declaration 

 ١٩٤٨الإعلان الأمریكي لحقوق و واجبات الرجل 

Beijing Platform  منبر بكین للقرارات المتخذة بموجب المؤتمر العالمي الرابع الخاص بالنساء سبتمبر

١٩٩٥  

CCPR ١٩٦٦لیة للحقوق السیاسیة والمدنیة المعاھدة الدو 

CEDAW  ١٩٧٩معاھدة استئصال كافة أشكال التمییز ضد المرأة 

CERD  ١٩٦٦المعاھدة الدولیة الخاصة باستئصال كافة أشكال التفرقة العنصریة  

CESCR  ١٩٦٦المعاھدة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة    

CRC  ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل 

CSR١٩٥١الاتفاقیة الخاصة بأوضاع اللاجئین  ٥١ 

DPA  اتفاقیة دایتون للسلام الخاصة بالبوسنا والھیرسك 

ECHR  ١٩٥٠المعاھدة الأوربیة لحقوق الإنسان 

ESC المیثاق الاجتماعي الأوربي 

Geneva 

ConventionIV 

 ١٩٤٩معاھدة جنیف الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین فى زمان الحرب 

Genocide 

Convention 

  ١٩٤٨معاھدة منع جرائم الإبادة والعقاب علیھا 



 ٤٧  

ICIR  تعلیق جین بیكتد على معاھدة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین فى

 زمان الحرب 

ICRC Geneva 

١٩٥٨ and Yves 

Sandoz 

ھدة جنیف  الملحقة بمعا١٩٧٧ یونیو ٨التعلیق على البروتكولات الإضافیة المورخة  ب

  ١٩٨٧ ، بالإضافة إلى تعلیق جین بیكتد على معاھدة جنیف ١٩٤٩المؤرخة بأغسطس 

Nowak 

Commentary 

مانفرید نواك، معاھدة الأمم المتحدة للحقوق السیاسیة والمدنیة ، تعلیق المعاھدة الدولیة 

 ١٩٩٣أرلینجتون /استراسبورج/ كیھي/ للحقوق المدنیة والسیاسیة

ICTY  الأساسي للمحكمة الدولیة لملاحقة الأشخاص المسئولین عن الانتھاكات الخطیرة النظام

  ١٩٩١ضد القانون الدولي الإنساني المرتكبة فى جمھوریة یوغسلافیا السابقة منذ 

ILC لجنة القانون الدولي 

ILO منظمة العمل الدولیة 

OECD Guidelines كالات الدعم الخاصة بالنزوح اللاإرادي موجھات منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي لو

 وإعادة التوطین فى مشاریع التنمیة

Protocol  I  والخاص بحمایة ١٩٤٩ أغسطس ١٢البروتكول الملحق بمعاھدات جنیف المورخ ب ،

  ١٩٧٧ضحایا الصراعات المسلحة الدولیة، 

Protocol  II 

 

، والخاص بحمایة ١٩٤٩ أغسطس ١٢البروتكول الملحق بمعاھدات جنیف المورخ ب 

 ١٩٧٧ضحایا الصراعات المسلحة غیر الدولیة ، 

Rome Statute  ١٩٩٨یولیو ١٧نظام روما الأساسي لمحكمة الجنایات الدولیة المصادق علیھا فى  



 ٤٨  

San Remo 

Principles 

الإعلان الخاص بقواعد القانون الإنساني الدولي الذي یحكم سلوك العدائیات فى 

 غیر الدولیة والذي تم تبنیھ من قبل المعھد الدولي للقانون الإنساني الصراعات المسحلة

ضمن المصادقة علي القرارات والتعلیق على المائدة المستدیرة الرابعة عشر للمعھد (

) إیطالیا(  سان ریمو ١٩٩٠أبریل ٧، )إیطالیا( الدولي للقانون الإنساني، ، تورمینا     

 كتیب نقدي دولي للھلال الأحمر ٢٧٨عتھ فى إعید طبا) ١٩٨٩ سبتمبر ١٤ – ١٣،

١٩٩٠ (٤٠٤( 

UDHR  ١٩٤٨الإعلان العالمي للحقوق الإنسان 

UNHCR المفوضیة السامیة لللاجئین التابعة للأمم المتحدة 

World Bank 

Directive 

 البند العملي الخاص بإعادة التوطین اللاإرادیة، الكتیب العملي للبنك الدولي، البند العملي

 ١٩٩٠، یونیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٩  

  عــــالمراج
  

  .٢٠٠٦ي ــ قاموس اكسفورد إنجلیزي عرب-١

 ).حارث سلیمان الفاروقي( المعجم القانوني إنجلیزي عربي الطبعة الخامسة -٢

  ).حارث سلیمان الفاروقي (٢٠٠٨ المعجم القانوني عربي إنجلیزي طبعة جدیدة -٣

  ).روحي البعلبكي. د (٢٠٠٩طبعة الثالثة والعشرون  قاموس المورد عربي إنجلیزي ال-٤

 ) .منیر البعلبكي. د(٢٠٠٥سبتمبر/  قاموس الجیب المورد القریب إنجلیزي عربي أیلول-٥

 ).روحي البعلبكي. د (٢٠١٠ قاموس جیب المورد القریب عربي إنجلیزي الطبعة الرابعة والعشرون -٦

 ).الإنترنت( الشبكة الدولیة للإتصالات-٧

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 


